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 تعهد المصداقية

أقر بأنني التزمت بقوانين جامعة كارابوك، وأنظمتها، وتعليماتها، وقراراتها السارية المفعول المتعلقة بإعداد 

  التي بعنوان:   ة طروحالأ  أثناء كتابتي هذهالماجستير    أبحاث

 "حكم النقاب في الشريعة الإسلامية ومدى تأثير العرف فيه دراسة فقهية تحليلية"

العلمية، كما أنني أعلن بأن أطروحتي   الأبحاث وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة  

منشورات علمية تم نشرها أو تخزينها  ةأو أي  ،أو أبحاث  ، أو كتب  ، هذه غير منقولة، أو مستلة من أطروحات

 .ليه حيثما وردإشارة  وسيلة إعلامية باستثناء ما تمت الإ  ة في أي

 

 هاشم محمد زين الدين  اسم الطالب:

 التوقيع: 

  



7 

 

 وتقدير   شكر

اَ يَشْكُرُ لنَِ فْسِهِ{ ]لقمان:   [.12قال الله تعالى في كتابة الكريم: }وَمَن يَشْكُرْ فإَِنَّم

ا كث يراك لآ لأ ا ف اق، وأش كره را عل ى م ا أك رما ب ه م ن  تم ام ه ذ  هوبعد، أحم د الله س بحانه حم دك

 وأسأل الله أن تنفعا في دنياي وآخرتي، وأن أنال بها رضاه وجنته.ة، الالرس

 كما يسرّني التقدم بخالص الشكر والامتنان  لى كلٍ من:

ل بقب  ول اعش  راف عل  يرش  و يل  دكتور )خال  د دا  ،، وال  ذي منح  ا م  ن وقت  ه الثم  ينيّ ( ال  ذي تفض  ّ

لبحث  ي، حي  ث كان  ه توجيهات  ه ا يوم  ن    ر معلومات  ه وخبرات  ه الواس  عة م  ا ش  كّل  ض  افة كب  يرة لعمل  

 ا، فأسأل الله العزيز أن يجازيه خير الجزاء.بهونصائحه المنارة التي استعنه 

بِلا مناقش   ةَ ه   ذهِ الرس   الةِ   - كم   ا أتق   دمُ بخ   الصِ الش   كرِ والتق   دير لأس   تاذيم الك   رلآين الل   ذين ق   َ

 ك. حن يموِحضرةِ الدكتورِ/ نع رشوي،يدالالمتواضعة، حضرةَ الدكتورِ/ عامر 

يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر لوالدي اللذين قدما لي يد العون وسهرا عل ى ت ربيتي وتعليم ي من ذ   كما

 الصغر.

 ورحلتي المتعبة. تيزوجتي الغالية التي وقفه بجانبي وساندتا في غرب  لى

 عليّ.الفضل أرباب أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للأساتذة والدكاترة كذلك يسرني  و 

لات والخ دمات يمتنان عدارة الجامعة التي كان له ا ال دور الأك بر بتق ديم التس هكما أتقدم بالشكر والا

 للطلبة ككل.

 الله تَ عَالَى الجميعَ خيَر الجزاءِ وأوفاَه. جَزَى
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 المقدمة 

 ن الناظر  لى مكانة المرأة في كافة الأديان والمجتمعات يرى بوضوح كيف أن اعسلام كرّم المرأة ألآا تكريم، وصانها 

عن كل ما يؤذيها،  ذ لم تحظ المرأة في المجتمعات التي سبقه ظهور اعسلام بتلك المكانة الراقية التي تبوأتها في 

الجاهلية متفاوتة بين اللّين والشدّة، فتارة تحنو عليها وتارات أخرى   اعسلام، فقد كانه معاملتها في المجتمعات

اعسلام  جاء  أن  حية،  لى  وهي  الأنثى  المولودة  لوأد  وعشيرتها  بأهلها  الأمر  يصل  حتى  عليها،  وتغلظ  تشتد 

واعح البّر  حق  لها  أثبه  والنفقة، كما  اعرث،  في  المسلوب  حقها  لها  فأثبه  شأنها،  من  ورفع  سان فأكرمها 

بعد أن جعل لها ذمة  المرأة وهبتها في مالها الخاص،  بيع  أبنائها وزوجها، وصحّح اعسلام كذلك  والتقدير من 

»مَنْ عَالَ جَاريَِ تَيْنِ حَتىم :  صلى الله عليه وسلممالية مستقلة، وحض اعسلام على حسن تربيتها واعحسان  ليها، كما في قوله  

وَهُ  أنََا  الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  جَاءَ  لُغَا،  أَصَابعَِهُ«تَ ب ْ وَضَمم  التكاليف (1) وَ«  الرجل في  بينها وبين  وساوى  بالرفق بها،  وأمر   ،

قال   اَ »  صلى الله عليه وسلم الشرعية، حيث  الرّجَِالِ«  ِ نَّم شَقَائِقُ  الشرع (2) النِّسَاءُ  أمر  فيه نص شرعي بخلافه، وقد  ،  لا ما ورد 

رْأةََ خُلِقَهْ بتكريم المرأة، ورعايتها من قبل زوجها، حيث قال عليه الصلاة وال
َ
سلام: »اسْتَ وْصُوا بِالنِّسَاءِ، فإَِنم الم

ي َ  لمَْ  تَ ركَْتَهُ  وَِ نْ  تقُِيمُهُ كَسَرْتهَُ،  ذَهَبْهَ  فإَِنْ  أَعْلاهَُ،  لَعِ  الضِّ في  شَيْءٍ  أعَْوَجَ  وَِ نم  ضِلَعٍ،  فاَسْتَ وْصُوا مِنْ  أعَْوَجَ،  زَلْ 

كام التي فرضها الله على المرأة في ملبسها وزينتها لم تكن تقييداك لحريتها  ذا يظهر لنا أن الأح، وهك(3) بِالنِّسَاءِ«

الرذائل والفواحش في المجتمع المسلم، و نَّا جاءت  كما يدعي أعداء اعسلام، والذين لا يألون جهداك في نشر 

التي يجب تسليط سداك لذريعة الفساد المؤدي  لى السفور والفجور، و ن موضوع حجاب المرأة هو من الموضوعات  

 
 لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحقيق: محمد فؤاد  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري،  (1)

 . 2621، برقم: 4/2027 .(دار  حياء التراث العرا)بيروت: عبد الباقي، 
 .الناشر: المكتبة العصرية، صيدا : بيروت .  ، سنن أبي داودأبو داود سليمان بن الأشعث بن  سحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي.   (2)
 .38ابن عبد الهادي الحنبلي، ص تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق"،، وضعفه ابن عبد الهادي في "236، برقم: 1/61
من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح   الجامع المسند الصحيح المختصر: محمد بن  سماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. متفق عليه  (3)

 .1468برقم:  2/1091، وصحيح مسلم، 3331، برقم: 4/133ه ، 1422، 1البخاري، الناشر: دار طوق النجاة، ط
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}يَا أيَ ُّهَا النمبيُّ قد أمر الله سبحانه المرأة بالحجاب حيث قال: و الضوء عليها، و بلاؤها العناية والاهتمام اللازمين، 

َزْوَاجِكَ وَبَ نَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن عَلَيْهِنم مِن جَلابَيِبِهِنم ذَلِكَ أدَْنََ أَن يُ عْرَ  ُ غَفُوركا قُل لأِّ فْنَ فَلَا يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّم

بهذا الموضوع يتأكد في ظل ما يتعرض له الحجاب من هجمة شرسة من   [، و ن الاهتمام59رمحِيمكا{]الأحزاب:

 قبل أعداء اعسلام الذي يستغلون كل فرصة سانحة في النيل من المرأة المسلمة في دينها وسترها. 
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 الملخص 

الحاجة الملحّة لبيان أثر العرف في حكم النقاب شرعاك، ومعرفة الراجح من آراء   في   ا الموضوعهذ تكمن أهمية     
لم يخالف نصاك من الكتاب والسنة، فموضوع النقاب ما  ؛ لكون العرف دليلاك شرعياك معتبراك لديهم  هأهل العلم في

قد قدلآاك وحديثاك؛ ولهذا ف  وجوبه أو استحبابهمن المواضيع المطروحة مؤخراك بكثرة للنقاش،  ذ الفقهاء مختلفون في  
النقاب، وحكمه عند أئمة المذاهب الأربعة، عبر عرض أدلتهم، ثم   تمحور  أثر العرف في مشروعية   ثي حول 
 ،في  ثي المنهج الاستقرائيوقد اتعبه    بغية الوصول  لى ما يتلاءم وروح عصرنا الذي نعيش فيه،  ؛بينها  الترجيح

الذين    ،والتحليلي العلم  أهل  آراء  استقراء  في  تمثل  فقد  الاستقرائي  المنهج  فأما  موضوع   تکلمواوالمقارن،  في 
التي ساقوها للاستدلال عل المنهج النقاب، وبيان حكمه، ثم سرد الأدلة  ى ما ذهبوا  ليه في هذا الصدد، وأما 

التحليلي فتمثل في تحليل الأقوال والأدلة، وبيان أوجه الاستدلال بها، وأما المنهج المقارن فهو بمقارنة هذه الأدلة 
وقد توصل البحث  لى الراجح منها، والموافق للصواب،  ما هو  بعضها ببعض، والترجيح بينها؛ بغية الوصول  لى  

لقوة أدلتهم في ها:  نممهمة    نتائج بعورة؛  المرأة وكفيها ليسا  العلم هو أن وجه  الراجح من أقوال أكثر أهل   ن 
فضلاك عما في هذا الرأي من التيسير في عصرنا هذا الذي تحارب فيه المسلمة في   مقابل ضعف أدلة مخالفيهم،

قد تتعرض له من المشقة، ولاسيما  ن أمنه   عقيدتها، وحجابها؛ لذا كان القول بعدم وجوب النقاب أبعد لها مما
 ن مسألة النقاب من المسائل التي و ن وجدت فيها أدلة من القرآن والسنة،  لا أنها لم   ،على نفسها من الفتنة

القرآنية في المسألة مؤولة، والأحاديث غير قطعية  الثبوت، فا يات  الدلالة، ولا  تتصف بالقطعية لا من ناحية 
اختلف العرف من بلد  خر   الثبوت؛ لذا بقيه المسألة قابلة لتدخل العرف فيها كمرجح لرأي على آخر، ولما

 تبع ذلك اختلاف الحكم. 
 . العادة  –العورة    –  العرف  حجية  -جاب الح  –النقاب  حكم    الكلمات المفتاحية: 
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ÖZET 

Örfün, peçenin şer`î hükmü üzerindeki etkisinin açıklanmasına ve alimlerin bu konuda 

tercih ettikleri görüşün bilinmesine acil bir ihtiyaç vardır. Çünkü örf Kur’an ve sünnet 

nassıyla çelişmediği sürece şer`î bir delil sayılmıştır. Peçe konusu son zamanlarda çok 

tartışılan konulardan olmuştur. Gelenekçi ve modernist fıkıhçılar peçenin vucûbiyeti yahut 

müstehaplığı konusunda farklı görüşlere sahiptirler. Bu nedenle çalışmamızda peçenin şer`î 

bir unsur sayılmasında örfün etkisine ve dört mezhep imamının sundukları deliller de dikkate 

alınarak bu konuda verdikleri hükümlere odaklanılmıştır. Bu incelemelerin ardından içinde 

yaşadığımız çağın ruhuna en uygun görüş belirlenmeye çalışılmıştır. 

Çalışmada tümevarım yöntemi, analitik yöntem ve karşılaştırma yöntemi takip 

edilmiştir. Tümevarım yöntemi kapsamında peçe konusunda derinlemesine çalışan alimlerin 

içtihatlarından öne çıkanlar tespit edilip açıklanmış, sonra savundukları görüş çerçevesinde 

öne sürdükleri deliller belirtilmiştir. Analitik yöntemde ise farklı görüşler ve deliller tahlil 

edilmiş, bu delillerle istidlal çeşitleri açıklanmıştır. Karşılaştırma metodu ise, zikredilen 

delillerin arasından tercihe şayan ve en doğru olanı tespit etmek için birbirleriyle 

karşılaştırılması şeklinde uygulanmıştır. 

Çalışmada ulaşılan sonuçlardan en önemlileri şunlardır: Sahih örf, şer`î amelî 

hükümlerin çoğunda delil sayılmıştır. Çünkü “zamanın değişmesiyle ahkâmın değişmesi 

inkâr edilmez” kaidesine muvafık olarak şer`î hükümlerin istinbat edilmesinde, insanların 

dönemden döneme ve mekandan mekana değişen örf ve adetlerinin etkisi vardır. Ulaştığımız 

diğer bir sonuca göre alimlerin çoğu kadının yüzünün ve ellerinin avret olmadığı görüşünü 

tercih etmektedir. Bu görüşü savunanların delilleri muhaliflerinin delillerinden çok daha 

güçlüdür. Ayrıca bu görüşte, çağın sıkıntılarına karşı inancı ve tesettürüyle mücadele 

etmekte olan Müslüman kadın için bir kolaylık vardır. Bundan ötürü, özellikle fitneden 

korunabiliyorsa, peçenin vacip olmadığını söylemek kadını herhangi bir sıkıntıya sokmaz. 

Anahtar Kelimeler: Peçe Hükmü, Tesettür, Örfün Delilliği, Avret, Gelenek. 

 

 

 



12 

 

 

 

ABSTRACT 

The importance of this topic lies in the urgent need to clarify the impact of custom on 

the Islamic ruling in the veil (Niqab), and to know the most correct opinion of the Islamic 

scholars regarding it; because custom is a considerable legal evidence for them, as long as it 

does not conflict a text from the Qur’an and Sunnah, as the subject of the veil (Niqab) is one 

of the topics that have been brought up recently for a lot of discussion, as the jurists differ in 

its obligatory or its desirability, ancient and modern; therefore, my research focused on the 

effect of custom on the legality of the veil (niqab), and its ruling according to the four 

madhabs imams, by previewing their evidence, then weighing them; in order to reach what 

fits with the essence of our age in which we live. I have followed in my research the 

inductive, analytical, and comparative method, as for the inductive method, it was appeared 

in extrapolating the opinions of the scholars who delved into the topic of the veil (niqab), 

and clarifying its ruling, and then narrating the evidence they provided to infer what they 

went to in this regard, as for the analytical method, it is appeared in the analysis of sayings 

and evidence, and clarifying the aspects of inference with them, and as for the comparative 

method, it is by comparing these evidences with each other, and weighing them, in order to 

reach to the most correct and accurate ones. The research has reached important results, 

such: The correct custom is an evidence in many practical Sharia rulings; because it has an 

effect on deducing Sharia rulings that change according to people’s customs from one era to 

another, and from one place to another according to the fundamentalist rule: (The change of 

rulings with the change of times is not denied), one more result is also that the most correct 

of the sayings of most scholars is that a woman’s face and hands are not Awrah; due to the 

strength of their evidences in contrast to the weakness of their opponents evidences, in 

addition to the facilitation in this opinion in our era which the Muslim woman is fighting 

over her creed and her veil; therefore, saying that the niqab is not obligatory was easier for 

her, especially if she has secured from temptation. 

Keywords: the rule of the niqab - the veil - the custom's veracity - the awrah - the habit. 
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 موضوع البحث

من   فرعي  حكمه كمصدر  في  العرف  تأثير  ضوء  في  وذلك  النقاب،  موضوع  البحث  يتناول 
استجد من أعراف في  مصادر التشريع قدلآاك من خلال آراء أئمة المذاهب فيه، وحديثاك في ضوء ما  

 المسألة.

 
 البحثأهميته 

 تتجلى أهمية هذا البحث في النقاط ا تية: 

الحاجة الملحّة لبيان حكم النقاب شرعاك، ومعرفة الراجح من آراء أهل العلم في حكمه، وبخاصة في  -

 ظل الهجمة الشرسة عليه بغية التنفير منه. 

النقاب  - العلم في مشروعية  الدائر بين طلاب  والمتساهلين   الجدل  الوجه،  بوجوب ستر  القائلين  بين 

 القائلين باستحبابه. 

الحاجة  لى معرفة أثر العرف في الحكم الشرعي للنقاب، لكون العرف دليلاك شرعياك معتبراك ما لم يخالف  -

 نصاك من الكتاب أو السنة. 

 أهداف الدراسة 

 وقد هدف هذا البحث  لى: 

 . مشروعيتهالتعريف بالنقاب، وبيان الحكمة من   -1

 بيان حدود عورة المرأة المسلمة ومذاهب العلماء في كشف وجهها وأدلتهم.  -2

 بيان مدى تأثير العرف كدليل شرعي في حكم النقاب.  -3
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 منهج البحث

تمثل في  فقد  الاستقرائي  المنهج  فأما  والمقارن،  والتحليلي  الاستقرائي  المنهج  هذا  الباحث في  ثه  اتبع 

أهل   آراء  ساقوها استقراء  التي  الأدلة  سرد  ثم  حكمه،  وبيان  النقاب،  لموضوع  تعرضوا  الذين  العلم 

والأدلة  الأقوال  فيتمثل في تحليل  التحليلي  المنهج  وأما  الصدد،  هذا  ذهبوا  ليه في  ما  للاستدلال على 

ببعض،  بعضها  الأدلة  هذه  بمقارنة  فهو  المقارن  المنهج  وأما  بها،  الاستدلال  أوجه  وبيان   وتمحيصها 

 والترجيح بينها؛ بغية الوصول  لى الراجح منها والموافق للصواب في نظر الباحث. 

 مشكلة البحث 

مما ،  بكثرة للنقاش والجدال  وحة مؤخراك ر من المواضيع المطوأثر العرف في وجوبه أو استحبابه  اب  نق وضوع الم ن  

 ذيولا يخفى على كل تحديات جمةّ، ولغطاك كثيراك في مشروعيته من عدمها،   يواجه  ا ونة الأخيرة فيالنقاب   جعل

وأصوله أن العرف كونه أحد المصادر الشرعية الفرعية يعُتبر ويصارُ  ليه ما لم يناقض نصاك اعسلامي  في الفقه    باعٍ 

هو   النقاب  وموضوع  المطهرة،  النبوية  السنة  أو  الكريم،  القرآن  ورد في  ثابتاك  يقطعياك  العرف   ندرج تحه بابمما 

أثر العرف في تمحور حول  يو ي سيتركز  ن موضوع  ثفإ ذا لهو  ذ الفقهاء مختلفون في حكمه قدلآاك وحديثاك؛  بشدة،

النقاب،   الأربعة،  و مشروعية  المذاهب  أئمة  عند  أدل  عبر حكمه  أمكنتهمعرض  ما  بينها  الترجيح  ثم  بغية   ؛ ، 

ما يتلاءم وروح عصرنا الذي نعيش فيه، سائلاك الله العون، وراجياك منه أن  من اليسر والسماحة   هالوصول  لى ما في

 لآنّ عليّ بنعمة اعخلاص لوجهه الكريم. 
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 حدود البحث ونطاقه

على بيان حكم النقاب، وأقوال الفقهاء فيه،  ثي  الموضوعي في د  الحقتصر  يسالحد الموضوعي للبحث:  

وأدلتهم، ومناقشة هذه الأدلة، ثم الترجيح بينها ما أمكن، بهدف التوصل للحكم الشرعي لمدى وجوب 

كمصدر من مصادر التشريع وأثره في العرف    على التركيز  معتغطية المرأة لوجهها من عدمه، وهذا كله 

 .المسألة

 الدراسات السابقة

1- " بعنوان  التربوية": دراسة  وآثاره  الإسلام  في  بنه   الحجاب  حياتي  نور  ماجستير كتبته  رسالة 

، كلية الشريعة والدراسات اعسلامية(، حيث تناوله الباحثة مفهوم لأردن حاج محمد طاهر، )جامعة اليرموك با

 اعسلام. الحجاب )أي النقاب(، وشروط الحجاب الشرعي، وبيان ا ثار التربوية للحجاب في  

الأربعة":    دراسة بعنوان   -2 والأئمة  الألباني  عند  النقاب  كتبته أمري   وهي رسالة جامعية"أحكام 

أزهري، )جامعة المحمدية سواركارتا(، كتبه فيها الباحثة عن مفهوم النقاب عند الألباني والأئمة الأربعة، وبيان 

 الاختلاف بينهم في حكمه. 

عبادة":   كتاب  -3 وليس  عادة  ، دار 2007 عداد: أ.د محمود حمدي زقزوق، القاهرة:    "النقاب 

الكتب المصرية، وقد تكلم فيه البحث عن وجه المرأة، وبيّن أنه ليس بعورة، وأن النقاب عادة وليس عبادة، ثم 

بيان رأي فضيلة الشيخ محمد الغزالي في النقاب، ثم النقاب في الشريعة اعسلامية، وغيرها من الموضوعات التي 

 بالنقاب.   تتعلق

والسنة":  كتاب -4 القرآن  ضوء  في  المسلمة  المرأة  محمد   "حجاب  بن  رياض  د.   عداد: 

، دار خالد بن الوليد للنشر والتوزيع، حيث أظهر فيه الكاتب حجاب المرأة المسلمة 2011المسيميري، صنعاء:  
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 ء فيه.في ضوء القرآن والسنة، وعرّف معنى النقاب والحجاب، مع ذكر بعض آراء بعض الفقها

والنقاب": كتاب   -5 الحجاب  لأدلة  اعسلامي،   "الاستيعاب  التراث  ألفه عضو لجنة  حياء  وقد 

الجيزة،   الحميد بن محمد،  بن عبد  التراث اعسلامي، حيث 2005حسن  التوعية اعسلامية عحياء  م، مكتبة 

 دلة من كل المذاهب. بسط المؤلف القول في الحجاب والنقاب، وذكر آراء المختلفين عن حكم النقاب مع الأ

وجهها  كتاب     -6 تستر  أن  المرأة  وألزم  وتعصب  وتشدد  العلماء  خالف  من  على  المفحم  "الرد 

ومستحب سنة  إنه  بقولهم:  ينقع  ولم  وأوجب  عمان: وكفيها  الألباني،  الدين  ناصر  محمد  الشيخ  ألفه  وقد   :"

على1421 الردود  من  الكثير  فيه  المؤلف  وتناول  اعسلامية،  المكتبة  المرأة   ه،  )جلباب  تعقب كتابه  من  كل 

وأقوال   الصحيحة،  والسنة  الكتاب  فيه  متبعاك  ارتآه  قد  لرأي  ضروساك  حرباك  عليه  شنوا  الذين  وأولئك  المسلمة(، 

الصحابة، والتابعين، وأئمة المذاهب المعتبرة، وغيرهم، وقد جمع فيه البحوث المتخصصة والنادرة، وتناولها بالبحث 

فوا فضم  أقوالهم والتحقيق،  وتتبع  وردودهم،  المخالفين،  أداة  باستعراض  بدأ  حيث  عدة،  جوانب  في  هامة  ئد 

المرأة أن تستر وجهها وكفيها بدون دليل صحيح، ثم ختم   تلو ا خر، والتي يوجبون بها على  وشبهاتهم واحداك 

 كتابه بخلاصة لهذه البحوث. 

الإسلامي"  دراسة بعنوان    -7 الفقه  في  المسلمة  المرأة  وقام بها محمد عطى   (:2017)  (1) "لباس 

عبد المحسن محمد، حيث هدفه هذه الدراسة  لى بيان الحكمة من مشروعية لباس المرأة المسلمة، وبيان ما يجب 

على المرأة أن تستره، وما يجوز لها كشفه، وبيان لبس المرأة بين المطلوب والموجود، وما يدور حوله من شبهات، 

ب على كل مؤمنة بالله واليوم ا خر، كما أوضحه أن هناك من اللباس وقد بيّنه الدراسة أن الحجاب أمر واج 

ما هو محرم، ومنه الواجب، ومنه المكروه، ومنه المستحب، ومنه المكروه، وبيّنه كذلك اللباس الواجب كي تصح 

 الصلاة عند الأحناف، وهو الذي يستر كل بدن المرأة. 

 
 .36/ 7، مجلة الدراسات العربية، جامعة ألمانيا،لمسلمة في الفقه الإسلاميلباس المرأة ا. 2017محمد عطى عبد المحسين،  (1)
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(: والتي قامه بها 2017)   (1) ة دراسة فكرية""اللباس الشرعي والمرأة العصري  دراسة بعنوان:    -8

في  الحجاب  مشروعية  من  الحكمة  بيان  الباحثتان  لى  هدفه  وقد  محسن،  محمد  وهدى  أحمد،  علي  حنان 

وقد  عليها،  والرد  الحجاب  حول  الشبهات  بيان  وكذلك  وأضراره،  وأسبابه،  ومظاهره،  التبرج،  وبيان  اعسلام، 

ج من أهمها: أن اعسلام لم يلزم المرأة المسلمة ويكلفها بما لا طاقة لها به، بل توصله هذه الدراسة  لى عدة نتائ

وضع لها بعض الشروط والقواعد التي تسير عليها بكل سهولة ويسر في لباسها،  ذ لم يقيدها بقيود صعبة، و نَّا 

د يصيبها، وبين كذلك أعطاها الحق في اختيار ما يتلاءم مع شخصيتها التي حافظ عليها اعسلام من كل أذى ق 

 أن فرضية الحجاب قد جاءت لتحقق أعظم المقاصد الشرعية الأساسية، وهي حفظ الأعراض. 

م(: وقد 2020)  (2) "النقاب عند المذاهب الأربعة على ضوء مقاصد الشريعة"   دراسة بعنوان  -9

في أحكام النقاب، وبينه   أعدتها الباحثة: العيناء المرضية، والتي هدفه  لى الكشف عن آراء المذاهب الأربعة 

مدى توافق هذه ا راء مع مقاصد الشريعة اعسلامية، وقد استخدمه الباحثة المنهج المقارن التحليلي، حيث 

النقاب، ثم بينه مناط الخلاف والترجيح، ومن أهم النتائج التي  بسطه آراء فقهاء المذاهب الأربعة في حكم 

هب الأربعة على عدم جواز استخدام النقاب في الصلاة، كما اتفقوا على توصله  ليها هذه الدراسة: اتفاق المذا

وجوب استخدام النقاب للنساء في زمن الفتنة، وخلص البحث  لى أن آراء المذاهب الأربعة في النقاب تتماشى 

 مع مقاصد الشريعة الكلية من جهة حفظ الأعراض. 

: والتي قامه بها الباحثة ليلى (3) هات""فوائد الحجاب الشرعي والرد على الشب  دراسة بعنوان: -10

 
، دراسة فكرية، مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات، مج  اللباس الشرعي والمرأة العصريةم.  2017حنان علي أحمد   (1)

 .  310-298 1، ع28
سوراكارتا، برنامج  -الدراسات العليا جامعة المحمدية ،م 2020 ، على ضوء مقاصد الشريعة النقاب عند المذاهب الأربعة. العيناء المرضية،  (2)

 ماجستير الشريعة اعسلامية. دراسة تكميلية مقدمة لنيل درجة الماجستير في الشريعة اعسلامية. 
رسالة ماجستير، جامعة القرآن الكريم والعلوم اعسلامية،   م، 2007،الحجاب الشرعي والرد على الشبهاتفوائد .ليلى عبد الملك أحمد عمر  (3)

 كلية الدراسات العليا، السودان. 
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أدلة فرض 2007عبد الملك أحمد عمر، ) بيان  بيان مفهوم الحجاب لغة واصطلاحاك، ثم  م(، وقد هدفه  لى 

لبيان فلسفة الحجاب، وبيان فوائده للمجتمع،  زاء  لقاء الضوء على آثار  القرآن والسنة،  ضافة  الحجاب من 

وأسبابه انتشاره، وبيان المواضع التي يجوز للمرأة أن تكشف فيه وجهها كالصلاة،   السفور والتبرج على المجتمع، 

 واعحرام، والبيع، والشهادة، والدعاوى، والخطبة، وقد تناوله شبهات العلمانيين حول الحجاب مع الرد عليها. 

يميز   من  وما  للعرف كمصدر  تناوله  هو  عليها  ويضيفه  السابقة،  الدراسات  عن  هذا  مصادر  ثي 

القول  أو  به،  النساء  ثّم  لزام  القول بوجوبه، ومن  النقاب، وذلك من حيث  التشريع، ومدى تأثيره على حكم 

 بندبه، تبعاك للأثر الذي يتركه العرف في مجتمع ما، وهو ما لم تتعرض لذكره الدراسات السابقة.
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 أسئلة البحث 

 والتي تمثله في: وقد جاء هذا البحث ليجيب على تساؤلات البحث  

 ؟تهما هو النقاب، وما هي الحكمة من مشروعي -1

 ما هو حدود عورة المرأة المسلمة، وما مذاهب العلماء في كشف وجهها وأدلتهم على ذلك؟  -2

 في حكم النقاب؟   كدليل شرعي  ما مدى تأثير العرف -3
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 الفصل التمهيدي: 

 :رادفات النقاب لم طرقتالو النقاب  المبحث الأول: تعريف  

 . النقاب  المطلب الأول: تعريف 

 النقاب:
 : صطلاحالالغة و في الالنقاب  

 ويقال   وجمعه نُ قُبٌ، على مارن الأنف،    عبارة عن قناع  لنقاب ا  : النقاب بقوله  ابن منظور   عرّف النقاب لغة:

المرأة، فإذا أنزلته المرأة  لى المحجر الوصوصة تكون بإدناء النقاب على عين  "وقال الفراء:    .تنقبه المرأة وانتقبه

النقاب هو   عند العرب":  القول   لى  أبو زيد ذهب، و "، وهو اللثام  ذا كان على طرف أنف المرأةفهو النقاب

 . (1)"منه  لا العينان  يظهروالنقاب لا  الذي يبدو منه محجر العين،  

 .(2)  الوجه  وبه تسترتجعله المرأة على مارن أنفها   الذي  القناعهو  النقاب:  أن    في المعجم الوسيط   ورد و 

 : صطلاحاك النقاب ا

 . (3) رالمحاج  أسفل  لأنف أوا على    يتم شده الخمار الذي  عبارة عن  ه: نعرفه الحافظ ابن حجر بأ

 .(4)   العينان  سوى منه    يظهر لا   ، حيثعروف للنساءالم   هو  ه: نبأ  السنديعنه  وقال  

 غير محارمها. هم  ن  ممبه المرأة وجهها، وتتستر به عن أنظار    سترهو ما ت  : النقاب  نبأقول  ال لآكن    اذ وبه

  

 
 . 1/768ه .  1414، بيروت: دار صادرلسان العربمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل.   (1)
 .943، دار الدعوة، ص المعجم الوسيط،  جمع اللغة العربية بالقاهرة.مد النجارمحو  حامد عبد القادرو  أحمد الزياتو  براهيم مصطفى  (2)
 . 4/53، 1379. بيروت: دار المعرفةفتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن علي بن حجر الشافعي.  (3)
  –، مكتب المطبوعات اعسلامية مطبوع مع السنن،حاشية السندي على سنن النسائي محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين.  (4)

 .5/133 1986 – 1406حلب، الطبعة: الثانية، 
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 . روالاعتجا  ، والقناع  ،والبرقع  ،والخمار  ،كالحجاب  بالنقاب  الألفاظ ذات الصلة   الثاني:المطلب  

 :الحجاب: أولاا 
 جاء أكثر من تعريف في الشرع للحجاب، وهي كما يلي:  :الحجاب شرعاك 

 .()1()ما تلبسه المرأة من الثياب لستر العورة عن الأجانبهو  : الحجاب

 ( 2) .، ولا يَصفهو ساتر يستر الجسم فلا يشف: وقيل

 (3).المرأة المسلمة من غير القواعد من النساء عن أنظار الرجال غير المحارم لها  سترهو  : وقيل

 (4) .هو ستر المرأة المسلمة لبدنها كله من الرجال الأجانب بما في ذلك الوجه والكفين: وقيل

الاجتماعية المتعلقة بوضع المرأة في المجتمع اعسلامي من حيث هو لفظٌ ينتظم جملة من الأحكام الشرعية   :وقيل

 ( 5).علاقتها بمن لا يحلُّ لها أن تظهر زينتها أمامهم

شرعي، تقوم المرأة المسلمة بالتستر به، حتى تمنع رؤية الرجال   سابغ  عبارة عن لباس   :ولآكن القول بأن الحجاب

 (6) من بدنها.  الأجانب شيئاك 

بأنه كل لباس شرعي واسع، يقوم بستر بدن المرأة ومفاتنها عن كل   : ومما سبق لآكن للباحث تعريف الحجاب

 غير المحارم. به المرأة وجهها ورأسها وتتستر به عن    ستر، بينما النقاب هو ما ترجل أجنبي عنها،  

 

 
 . 174ص م، 1988ه ، 1408، 2بيروت، ط-، طبعة: دار النفائسمعجم لغة الفقهاءأ.د محمد رواس قلعجي،  (1)
 .76صم، 2002ه ، 1423، 1مصر، ط -، طبعة: مؤسسة الحرمينأدلة الحجابد. محمد  سماعيل المقدم،  (2)
 .20ص  م،1994ه ،  1415، 2مصر، ط -: مكتبة لينةالناشر، فصل الخطاب في المرأة والحجابأبو بكر الجزائري،  (3)
جامعة اعمام محمد بن سعود،   -، رسالة دكتوراهالمرأة المسلمة المعاصرة إعدادها ومسؤوليتها في الدعوةن محمد بن عبد الله أبابطين، أحمد ب (4)

 .397صه ، 1409بدون طبعة، 
 77ص، أدلة الحجاب( د. محمد  سماعيل المقدم،  (5)
 . 12، ص1، مكتبة أضواء السلف، طالمبطلين وتأويل الجاهلينحجاب المسلمة بين انتحال د. محمد فؤاد البرازي،  (6)

https://www.alukah.net/social/0/155366/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-1/#_ftn12
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 البرقع: ثانيا:
  (1) هاوجهستر به  تما  هو برقع المرأة    أن   : اك اصطلاحلبرقع  والمقصود با

قد ، و به  وجهها  لتغطيه المرأة  ضعت   حيث  قناع فيه خرقان للعينين،عبارة عن  بأنه    ومما سبق لآكن تعريف البرقع: 

 ، ينالعينالوجه  لا  البرقع يغطي   ذ  ن    ، ، ومن هنا يظهر الفرق بين البرقع والنقاببذلك  الأعراباشتهر نساء  

 الوجه والرأس.النقاب  بينما يغطي  

 : رالاعتجاثالثا: 
 .(2) طرفه على وجهها  وتردالخمار على رأسها،   المرأة  لفّ أن ت  هو :اصطلاحاك عتجار المرأة  المقصود باو 

بعض   لفّ حيث تأن الاعتجار لا يكون  لا مع التنقب،  "  "المبسوط" عن محمد بن الحسن:وقال السرخسي في  

 . (3) يلفه حول الوجهو حيث يجعله شبه المعجر للنساء،    ا عل طرف منهويجُ   ، رأسالالعمامة على  

 لا يكون  لا مع التنقب.   أن الاعتجار قريب من النقاب، أو   ويظهر من هذه التعريف: 

 الخمار: رابعا: 
 الخمار لغة واصطلاحا 

 الِخمَارُ للمرأةَ وهو النمصِيفُ. : »قال ابن منظور: في اللغة الخمار

؛ أرَادت (4) « وفي حديث أمُ سلمة: »أنَه كان  لآسح على الُخفِّ والِخمار أْسها،  وقيل: الخمار ما تغطي به المرأةَ رَ 

 . (5) بالخمار العمامة لَأن الرجل يغطي بها رأْسه كما أَن المرأةَ تغطيه بخمارها«

 
 .73ه  ، ص   1408، 2سورية، ط –.  دار الفكر. دمشق القاموس الفقهي لغة واصطلاحاا الدكتور سعدي أبو حبيب.  (1)
  11419الناشر: دار الكتب العلمية، ط ،بيروت .)ابن كثير(، المحقق: محمد حسين شمس الدين تفسير القرآن العظيم سماعيل بن عمر بن كثير  (2)

 . 212/ 10ه ، 
 .مصر –الناشر: مطبعة السعادة . 1/31 المبسوط، ه  ٤٨٣محمد بن أحمد بن أا سهل شمس الأئمة السرخسي ت  (3)
، مادة )خمر(،  148/ 2، النهاية في غريب الحديث والأثر.ه 606ت  الشيباني ا ابن الأثيرالمبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم  (4)

 وقال: أراد به العمامه لأن الرجل يُ غَطّي بهاِ رأسَه كما أن المرأه تغطِّيه بخمارها. 
 . 258 -257/ 4، مادة )خَمَرَ(، لسان العرب (5)
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 .(1) ومُخَممرٌ« غَطًّى  وتَََممرَتْ بهِ أَي الِخمَار، واخْتَمَرتْ: لبَِسَتْه، وخَممرتْ به رأَْسَها: غَطمتْه، والتمخْمِيُر: الت مغْطِيَة. وكُلُّ مُ 

ويُسممى الخمار بالنصيف، فيقال: »وقد نَصمفَهِ المرأةَُ رأْسها بالخمار، وانتَصَفَه الجارية، وتَ نَصمفه: أَي 

اختمرت، ونصمفْتها أنا تَ نْصيفاك، ومنه الحديث في صفة الحور العين: »ولنََصِيفُ  حداهن على رأْسها خير من 

 ،  (2) الدنيا وما فيها« 

 الخمار في الاصطلاح:   -

رأةَ خِمارها مِن ورائهِا، وتَكشِف ما قُدّامها، فأَمُِرنَ بِالاستِتارِ«
َ
 .(3) قالَ الفَراّء: كانوُا في الجاهِلِيمة تُسدِل الم

ومادة   الغدفة،  وسُمّي:  وجيبها،  وعنقها،  ووجهها،  رأسها،  المرأة  به  تغطي  ما  الخمار  أصل »غدفوقيل:   »

 .(4) «تْرٍ وتغطية، يقال: أغدفه المرأة قناعها: أي أرسلته على وجههاصحيح، يدل على سِ 

قد  وقال ابن عاشور: "وَالخِْمَارُ: هو الثَ وْبٌ الذي تَضَعُهُ الْمَرْأةَُ عَلَى رأَْسِهَا لتستر به أذنيها، وشَعْرهَا، وَجِيدهَا، و 

ا كانه تَ فْعَلُ نِسَاءُ الْأنَْ بَاطِ فيظهر النحر، والأذنان، والْعُنُقُ، كان النِّسَاءُ يُسْدِلْنَ الخِْمَارَ ِ لَى ظهُُورهِِنم، مثلمَ 

 ( 5)ولذلك أمر الله تعالى بقوله: }وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنم عَلى جُيُوبِهِنم{.

عن أعين الرجال   المرأة   به رأسها، وبه تستترالمرأة  : بأنه كل ما تغطي ومما سبق لآكن للباحث أن يعرف الخمار

 محارمها.  من غير

 .السترالمبحث الثاني: عورة المرأة والحكمة من مشروعية  
 

 ، مادة )خَمَرَ(.تاج العروس (1)
نْ يَا وَمَا فِيهَا245/ 1، الحلية أخرجه أبو نعيم في  (2) ، كتاب الجهاد والسير، باب الحور  . وهو في البخاري: بلفظ: وَلنََصِيفُهَا عَلَى رأَْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّ

 .2796البعين وصفتهن، برقم 
 . 490/ 8،ص  فتح الباري شرح  صحيح البخاری (3)
م،   2005 ه  1426ه ( الرياض دار العاصمة للنشر والتوزيع،الطبعة: الحادية عشر، ١٤٢٩بكر بن عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله ت  (4)

 . 30: ص حِرَاسَةُ الْفَضِيلَةِ 
تونس،  –، الدار التونسية للنشر تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدمحمد الطاهر بن عاشور التونسي.  (5)

 .18/208م، 1984



28 

 

 : المطلب الأول: بيان عورة المرأة المسلمة

 تعريف العورة لغة واصطلاحاا: الفرع الأول :  

تداول الشيء، وا خر يدل على   :العورة لغةك  مرض في  حدى العين، والواو، والراء أصلان: أحدهما يدل على 

 .(1) عيا اعنسان، ومعناه الخلو من النظر، وجمعُ العورة عوْرات

منه   عبارة :والعُوار يستحي  ما  وهي كل  اعنسان،  سوءة  فهي  لعورة:  أما  بالثوب،  يكون  خرق  أو  شق  عن 

 (2) .اعنسان 

  (3) وقيل بأنها عبارة عن كل مَكْمَن للستر، والسوأة هي عورة الرجل أو المرأة. 

أي ليسه بمحصمنة، كأن العورة شيء  ،]13الأحزاب: [﴾  يَ قُولُونَ ِ نم بُ يُوتَ نَا عَوْرةٌَ وَمَا هِيَ بعَِوْرةٍَ  ﴿ :وفي التنزيل

 . (4)ينبغي مراقبته لخلُُوّهِ

 .(5) والعرب تقول أن المرأة عورة حيث أنها  ذا ظهرت يستحيا منها كما يستحي الناس من عورتهم حين ظهورها

 رة اصطلاحاك: العو 

 ( 6) وتم تعريف العورة بأنها: سوأة اعنسان، وكل ما يستحي اعنسان منه  ذا نظر  ليه. -

اعنسان، وكذلك لا لآكن ضبطه؛ لأن  السابق، فهو عام في كل ما يستحي منه  التعريف  مثل  التعريف  وهذا 

 درجات الحياء تَتلف من شخص  خر؛ ولذلك فهو أقرب  لى المعنى اللغوي منه  لى المعنى الاصطلاحي. 

 (1) .قد أمر الشارع بستره من الأنثى أو الذكر  وقد تم تعريفها بأنها كل ما -

 
 .4/184، مادة عور، معجم مقاييس اللغةفارس،  (1)
 .235/ 2، مادة عور،لعينالخليل بن أحمد، ا (2)
 .4/617 .، عورالعربلسان ابن منظور،  (3)
 . 595ص ، المفردات في غريب القرآنالأصفهاني،  (4)
 .4/617 .، عورلسان العربابن منظور،  (5)
 . 1313سنة النشر: .لناشر: المطبعة الميمنية . أسنى المطالب شرح روض الطالبزكريا بن محمد الأنصاري.  (6)
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ولعل هذا التعريف هو تعريف شامل جامع مانع، حيث يشمل ما يجب ستره في الصلاة، وما لآنع ويحرم النظر 

 . ليه، وقد أوجب الشرع ستره عن أعين الناظرين، وحرم النظر  ليه

ويظهر من التعريف اللغوي والاصطلاحي: أن هناك علاقة عموم وخصوص بينهما، فالمعنى اللغوي عام في مطلق 

رة سواء كانه تلك العورة متعلقة بعورة اعنسان، أو عورة المكان، أو الزمان، أما المعنى الاصطلاحي فخاص العو 

فيما يتناول عورة اعنسان، والتي جاء بيان أحكامها، وما يجب ستره، وما يحرم النظر  ليه، وما يترتب على ذلك 

 من أحكام. 

 . : حكم سترة عورة المرأةثاتيال  الفرع

 ، (2) القرآن، والسنة، و جماع أهل العلم، والمعقول على أن ستر العورة عن أعين الناظرين واجبدل  

أن ستر العورة واجب شرعاك، كما أن في كشف العورة عمداك حصول اعثم، فالواجب على المسلم   ومما سبق يظهر

 تعالى، ودرءاك للمفاسد التي تترتب أن يستر عورته، كما أن الواجب على الناظر أن يغض بصره امتثالاك لأمر الله

على  طلاق البصر في الحرام، فالنظر هو بريد الزنا؛ ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن تكرار النظر  لى كل ما 

 (3) حرم الله تعالى، بخلاف النظرة الأولى فقد عفا عنها.

 ما استثناه الشرع من حكم ستر العورة الفرع الثالث:

جميع العورة عن أعين الناس؛ غير أن الشرع أباح كشف العورة للضرورة والحاجة الداعية مع أن الأصل هو ستر  

 لذلك، والتي بيّنها الفقهاء سلفاك وخلفاك، وهي على النحو ا تي: 

 
 .  240م، ص1990-ه1411، 1، دار الكتب العلمية. ط:الأشباه والنظائرعبد الرحمن بن أا بكر، جلال الدين السيوطي.  (1)
أبو العباس، شهاب و  . 6/365:  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدأبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي ،   (2)

،  أبو محمد علي بن أحمد 42ص:.م  1982، 1، ، الناشر: الشؤون الدينية، قطر، طعمدة السالِك وَعدة النَّاسِكالدين ابن النمقِيب الشافعي. 
: ص  لات والاعتقاداتمراتب الإجماع في العبادات والمعام بيروت،  –دار الكتب العلمية  الناشر :بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 

29. 
 . 14/139، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي،  (3)
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 : أولاا: كشف العورة في الخلوة

صحيح  غرضه  مما  ذلك،  ونحو  الحاجة،  وقضاء  الاغتسال،  مثل  للحاجة  لقوله  (1) وذلك  } ؛  جَعَلَ   وَمَا تعالى: 

 [. 78عَلَيْكُمْ في الدِّينِ مِنْ حَرجٍَ{ ]الحج:

 ( 2)وقد اختلف أهل العلم في كشف العورة في الخلوة لغير حاجة.

أن كشف العورة لغير حاجة حرام؛ حيث  ن الأصل في أوامر الشرع هو الوجوب، وستر العورة في الخلوة والراجح  

 (3) تعالى، والتأدب معه جل وعلا، وتكرلآاك للملائكة، وستراك للعورة عن أعين الجن.من باب الحياء مع الله  

 ثانياا: كشف العورة بين الزوجين:

ذهب جمهور أهل العلم  لى أن نظر كلا الزوجين  لى عورة ا خر جائز بغير كراهة، سواء كان النظر بشهوة أو 

مُْ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافِظوُن*  بغيرها، وذلك لقوله تبارك وتعالى: }وَالمذِينَ   ِ لام عَلَى أزَْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَهْ ألَْآاَنُهمُْ فإَِنهم

 [. 7-5* فَمَنِ ابْ تَ غَى وَراَء ذَلِكَ فأَُوْلئَِكَ هُمُ الْعَادُون{ ]المؤمنون: غَيْرُ مَلُومِين

 (4) ء واحد. كان يغتسل مع بعض زوجاته في  نا  صلى الله عليه وسلموقد ورد في السنة ما مفاده أنه  

 ثالثاا: كشف العورة للتداوي: 

الأصل في ذلك ألّا يداوي الرجل المرأة، ولا تداوي المرأة الرجل، بيد أن الفقهاء أباحوا ذلك حتى و ن أدى ذلك 

 لى كشف العورة،  ذ يجوز أن ينظر الطبيب "الرجل"  لى ما دعه  ليه الحاجة في العلاج من عورة وغير عورة، 

 
أبو عبد الله ، 1/404.رد المحتار على الدر المختاره ( ، ١٢٥٢ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )ت  (1)

، دار  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد بن أحمد شهاب الدين الرملي. 1/248 .شرح الخرشي على مختصر خليلمحمد الخرشي ، 
 .1/264 .كشف القناع ، و6-2/5.م 1984ه /1404الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة

 . 1/264كشاف القناع عن متن الإقناع،، منصور بن يونس بن  دريس البهوتي، 1/404،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (2)
 .6-2/5، نهاية المحتاج ، الرملي، 1/404، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (3)
مغني  ، الشربيا، 3/166  ، شرح الخرشي على مختصر خليلأبو عبد الله محمد الخرشي ، ، 6/366،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (4)

المنهاج شرح صحيح مسلم بن النووي، ، 7/100،المغني، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، 4/217،المحتاج 
 .1/434، ابن حجر، فتح الباري ، 4/5، الحجاج 



31 

 

نظره  لى   يتعدى  الافتتان بها، وألّا  يقوم على وذلك بشرط أن يأمن  للعلاج، ومثل ذلك من  به  ما لا حاجة 

تبيح  فالضرورات  ونحوه؛  غريق  في  نقاذ  الحال  وكذلك  ذلك،  نحو  أو  استنجاء،  أو  وضوء،  في  مريض  خدمة 

 ، (1) المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها كما هو مقرر شرعاك 

 رابعاا: النظر إلى المخطوبة: 

أنه   أجازت الشريعة اعسلامية نظر الخاطب  لى  النكاح، مع وجود محرم، كما  نية  مخطوبته، ولكن بشرط عقد 

يجوز نظر المخطوبة  لى من يخطبها، ونظر المخطوبة  لى خاطبها أوسع من نظر الخاطب  ليها؛ لأن عورة الرجل 

الوجه  النظر  لى  جواز  على  العلم  أهل  أجمع  فقد  مخطوبته  الخاطب  لى  نظر  أما حدود  والركبة،  السرة  بين  ما 

 (2) الكفين، ثم اختلفوا فيما عدا ذلك.و 

 خامساا: كشف الوجه لأداء الشهادة.

اتفق أهل العلم كذلك على أن رؤية القاضي لوجه المرأة الأجنبية جائزة؛ وذلك حتى يتأكد من هويتها عند  بداء 

 (3) الشهادة؛ نظراك لما يترتب على ذلك من  حقاق الحقوق، وصيانتها من الضياع.

 : حدود عورة المرأة أمام محارمها: رابعالفرع ال

سواء كان ذلك بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة   على التأبيد،  أن ينكحوها رم عليهم  يحكل من     :محارم المرأة

 
. الناشر: مكتبة الثقافة الدينية  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروانيأحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي المالكي.  (1)
حيح مسلم  المنهاج شرح صالنووي، ، 9/33 بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(،، أبو المحاسن عبد الواحد بن  سماعيل الروياني. 2/277.

والأشباه  ، 73لابن نجيم ص: الأشباه والنظائر،القاعدتين في:  ،9/498 لمغنيابن قدامة، ا ،2/384 فتح الباري، ابن حجر، 4/26، بن الحجاج 
 . 84، للسيوطي ص:والنظائر

،  7/453، المغني، ابن قدامة، 9/33 ،بحر المذهب، الروياني، 2/215 ،حاشية الدسوقي، ابن عرفة، 5/122، بدائع الصنائعالكاساني،  (2)
 .6/170 نيل الأوطار، الشوكاني،  11/219 المحلىابن حزم، 

 بحر المذهب، الروياني، 4/194الشرح الكبير أحمد الدردير على مختصر خليل  ، ا5/237 ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين،  (3)
 .7/459، المغنيموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، ، 9/33
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 .(1)بسبب قد أباحه الشارع الحكيم

 .(2) أن نظر الرجل  لى عورة المرأة ونظر المرأة  لى عورة الرجل حرام.   لا خلاف بين أهل العلم في و  :تحرير محل النزاع

  سوأة الرجل والمرأة من العورة. ولا خلاف أن  

الركبة والسرة بدون ضرورة قصدا لذلك أنه ليس من مكارم الأخلاق التي دعا   ما بين  ظهارأن   ومن المتفق عليه 

 . (3)ة للرجال والنساء ليها الشرع، ومن المتفق عليه أن ذلك من العور 

 كما اختلفوا في تحديد عورة المرأة المسلمة بالنسبة  لى المحارم فيما دون السوأتين وذلك على ثلاثة أقوال:  

 :أقوال العلماء

 يظهر في الغالب مثل الرقبة والكفين والرقبة والقدم. ما    غير عورة   هو    المرأة  بدنجميع  أن   :القول الأول

 . (7) ، ووجه عند الشافعية(6)   ، والحنابلة(5)   ، والمالكية(4)الحنفية:  لى ذلكوالذين ذهبوا  

 بينما ذهب الأحناف:  لى أن الساق والصدر والعضد ليس بعورة.  

 .بين السرة والركبة  هي العورة  أن  القول الثاني:  

 .(1) قول عند الحنابلةهو  ، و (8)   الشافعية: وقد قال بذلك  

 
 . 6/19،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، والزيلعي، 493/ 9، المغنيموفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي،  (1)
 . 4/30، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي،  (2)
 .2/186، إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض،  (3)
، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، وشيخي زاده، 19/ 6، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، والزيلعي، 149/ 10، المبسوطالسرخسي،  (4)
 .6/367، حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المختار، وابن عابدين، 539/ 2
مواهب  ، والحطاب الرعيا، 214/ 1، الشرح الكبير على مختصر خليل، والدردير، 182/ 2، التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري،  (5)

 .1/500، الجليل في شرح مختصر خليل
الإقناع لطالب اوي، ، والحج36/ 20،الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، والمرداوي، 491/ 9، المغنيبن قدامة المقدسي الحنبلي،  ا (6)

 . 3/297الانتفاع
مغني ، والشربيا، 194/ 7، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، وابن حجر الهيتمي، 352، ص  كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارالحصا،  (7)

 . 2/405،والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 210/ 4،  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
، وابن حجر الهيتمي،  352، ص  كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، والحصا، 130/ 9، البيان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني،  (8)
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 .العورة الدبر، والفرج فقطأن  القول الثالث:  

 .(2) ابن حزم : وقد قال بذلك  

 .(3) في الغالب، ولا ضرورة  لى النظر  لى ما لا يظهر وللضرورة للحاجة،   قد أباحه الشرع  أن النظر: الآخر

منها في الغالب مثل:   ما يظهر أنه هو   مما سبق أن الراجح في عورة المرأة بالنسبة  لى محارمها  يظهر :الترجيح

 اليدين والرأس والقدم. 

سبحانه  ، واللهمن محارمهاأحد أراد أن يدخل عليها الاحتجاب كلما    في  نظرا لوجود المشقة    وذلك

ُ نَ فْسكا ِ لام وُسْعَهَا ﴿ :يقول  وتعالى أن المشقة   المتقرر في الشرع والأصول: [، ومن  286﴾ ]البقرة:  لَا يكَُلِّفُ اللَّم

 وأن الأمر كلما ضاق اتسع. تجلب التيسير،  

 الفرع السابع: حدود عورة المرأة أمام النساء. 

 .(4) عورة الرجل حرام شرعا   أن نظر الرجل  لى عورة المرأة ونظر المرأة  لى بين أهل    من المتفق عليه

 .أن السموْأتين من الرجُل والمرأةِ عورةٌ   ومن المتفق عليه: 

أن  ومن المتفق عليهلغير ضرورةٍ قصدا ليس من مكارم الأخلاق،    الركبة والسرة   ما بين  ظهارأن   ومن المتفق عليه: 

 .(5) ذلك من المرأة عورة على النساء والرجال 

 .فيما فوق السرة وتحه والركبة على قولين  المسلمة بالنسبة إلى المرأة المسلمة عورة المرأة  أن  في  وا  واختلف

 . لا يجوز النظر  ليه  لا ما يظهر منها غالبا؛ فعورة  بدن المرأةجميع  أن   :القول الأول

 
 .4/210،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، والشربيا، 194/ 7،تحفة المحتاج في شرح المنهاج 

 . 9/492المغني،ابن قدامة،  (1)
 . 9/163،المحلى بالآثارابن حزم،  (2)
 .130/ 9، البيان في مذهب الإمام الشافعي  (،ه ٥٥٨ت )أبو الحسين يحيى بن أا الخير بن سالم العمراني اليما الشافعي  (3)
 . 4/30، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج النووي،  (4)
 . 2/186،إكمال المعلم بفوائد مسلمالقاضي عياض،  (5)
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 . (2) ، وقول عند المالكية(1) الحنفيةرواية عند  : القائلون به

 .ما بين السرة والركبة أن عورة المرأة :القول الثاني

 .(6)، والحنابلة(5) ، والشافعية(4)   ، والمالكية(3)الأصح عند الحنفية: القائلون به

 .(7)  ذا أمنه الشهوة والفتنة: قاله الحنفية والشافعية

ما يظهر   غير جميع بدنها    أن  المسلمة   للمرأة عورة المرأة المسلمة بالنسبة    أن  أن الراجح في   يرى الباحث  :الترجيح

 . ، والكفين، والقدمينوالرأس،  مثل الرقبةمنها غالبا، 

 

 عورة المرأة المسلمة أمام غير المسلمة: 

 لى أن عورة المرأة المسلمة أمام المسلمة هي   (10)، ووجه عند الشافعية(9) ، وهو قول عند الحنفية(8) فذهب الحنابلة

 . ذاتها أمام غير المسلمة

 
حاشية ابن عابدين رد المحتار على  ، وابن عابدين، 18/ 6، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، والزيلعي، 147/ 10، المبسوطالسرخسي،  (1)

 . 6/371،الدر المختار
ةِ البَصَرِ إِحْكَامُ النَّظَرِ في أَحْكَامِ علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري ا، أبو الحسن ابن القطان ، (2)  .284ص،النَّظَرِ بحَاسَّ
حاشية ابن ، وابن عابدين، 18/ 6، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، والزيلعي، 124/ 5، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني،  (3)

 .371/ 6،عابدين رد المحتار على الدر المختار
، والحطاب الرعيا، 213/ 1، الشرح الكبير على مختصر خليلوالدردير، ،  180-179/ 2، التاج والإكليل لمختصر خليلالعبدري،  (4)

 . 1/213،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ، والدسوقي، 499-498/ 1،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
مغني ، والشربيا، 200/ 7،المنهاج تحفة المحتاج في شرح ، وابن حجر الهيتمي،،353، ص  كفاية الأخيار في حل غاية الاختصارالحصا،  (5)

 . 2/407، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، 213/ 4،  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 
 . 3/299، الإقناع لطالب الانتفاع، والحجاوي، 47/ 20، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  (6)
حاشية ابن ، وابن عابدين، 18/ 6، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، والزيلعي، 124/ 5، ائعبدائع الصنائع في ترتيب الشر الكاساني،  (7)

 .200/ 7، تحفة المحتاج في شرح المنهاج ، وابن حجر الهيتمي، 371/ 6، عابدين رد المحتار على الدر المختار
،  دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإراداتمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن  دريس البهوتى الحنبلي،  (8)

 . 8/24، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافالمرداوي،  ،2/626م 1993ه 1414، 1الناشر: عالم الكتب، ط
 . 6/382، المحتار على الدر المختارحاشية ابن عابدين رد ابن عابدين، (9)
 .6/194 نهاية المحتاج ، الرملي، 3/132 مغني المحتاج، للشربينيالشربيا،  (10)
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 :وذهب المالكية إلى أن عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة والكافرة

 .(1)   الأطراف والوجه فقط   هي  

المسلمة ما بين السرة والركبة، وأن عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة هي   المرأة  عورة المرأة المسلمة أمام   أن والراجح  

 الوجه والأطراف أخذاك بمذهب المالكية.

  

 
 . 12/233 تفسير القرطبي (1)
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 والستر.   النقابالحكمة من مشروعية  و   ، ب والحجابالنقافضائل  الثاني:   المطلب

 : والستر والحجاب النقابفضائل    الأول:  الفرع
بير سبحانه الخكيم  الحعليم  اللأنه من عند    ؛كمة بالغةحله  و ما جاء من عند الله تعالى لابد    جميعلا شك أن  

التي شُرع من أجلها، مع   النقابفضائل    اك منبعض ههنا  عباده، وسنذكر  ل أعلم بما يصلح  سبحانه  هو  فوتعالى،  

حكمة، فلابد لنا من الالتزام   للستر لم  لو لم نعوحتى  العلم أن المسلم لابد له من التسليم لأمر ربه تبارك وتعالى،  

 . عز وجلوالانقياد لأمر ربنا  

 : (1) والفضائل الكثير والكثير منها  الخير من  والحجاب  للستر والنقاب  وقد ذكر أهل العلم  

حيث  صلى الله عليه وسلموطاعة نبيه  ،  علينا طاعته  سبحانه، وقد أوجب الله صلى الله عليه وسلم أنه طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة للنبي -1

ُ وَرَسُولهُُ أمَْركا أَن يَكُونَ لَهمُُ الخِْيَرةَُ مِنْ أمَْرهِِ قال:   مْ وَمَن يَ عْصِ اللَّمَ وَرَسُولهَُ }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ ِ ذَا قَضَى اللَّم

مُّبِينكا{]الأحزاب: ضَلَالاك  ضَلم  بالحجاب،  [36فَ قَدْ  وجل  عز  الله  أمر  وقد  تنزيلهقال  ف،  محكم  }وَقُل   :في 

 . [31هَا{]النور:للِّْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنم وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنم وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنم ِ لام مَا ظَهَرَ مِن ْ 

الشميْطاَنُ »  :صلى الله عليه وسلمرسول  الوقال   اسْتَشْرَفَ هَا  خَرَجَهْ  فإَِذَا  عَوْرةٌَ،  رْأةَُ 
َ
وغطائها.  أي يجب   (2) «الم ا يات   سترها  وفي 

في كان  لذا    ؛اجبو تعالى وأمر رسوله    هأمر الله تعالى بالحجاب، والامتثال لأمر ا نف الذكر  السابقة والحديث  

 . صلى الله عليه وسلمولرسوله جل وعلا،  لله  منها  طاعة  في حق المرأة  جاب  الامتثال لأمر الح 

من سأل الله ف والمقصود بالعفة الكف عن الحرام وسؤال الناس،  ،  عفة للمرأة المسلمة  والستر   ن الحجاب أ -2

في التعفف وعظم من انظر: ، وقال النووي رحمه الله تعالى: )العفة هي التنزه عما  (3) ه  ياهاآتاتعالى العفة وتكلّفها  

 
  المبطلين وتأويل الجاهلين حجاب المرأة المسلمة بين انتحال  محمد فؤاد البرازي،، 106للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان:  زينة المرأة المسلمة (1)

 .65ص
 ، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.1173، برقم: 3/468في "سننه"  الترمذيأخرجه  (2)
. دار  حياء التراث العرا  عمدة القاري شرح صحيح البخاريمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاا بدر الدين العيا الحنفي.  (3)
النهاية في غريب ، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير. 8/286بيروت  –
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قال   حيث  قائلشأنه،  من  }ياَ جل  َزْوَاجِكَ    :  لأِّ قُل  النمبيُّ  مِن أيَ ُّهَا  عَلَيْهِنم  يدُْنِيَن  الْمُؤْمِنِيَن  وَنِسَاء  وَبَ نَاتِكَ 

يُ ؤْذَيْنَ{ فَلاَ  يُ عْرَفْنَ  أَن  أدَْنََ  ذَلِكَ  عف  ؛جَلابَيِبِهِنم  متسترات  و   ات فيلأنهن  أن في  مصونات،  ا ية  شارة  لى 

كان من ففة ويحث عليها، يأمر بالع صلى الله عليه وسلموقد كان  ،يسبب لها ولذويها الأذىها اسنومحن المرأة تافم  الاطلاع على

والعفاف والعفة هي التنزه عن كل ما لا ،  (1) »اللهُمم ِ نّيِ أَسْألَُكَ الْهدَُى وَالت ُّقَى، وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى«:  صلى الله عليه وسلمدعائه  جملة  

والكف عنه، ولا شك أن عدم ارتداء الحجاب الشرعي مما لا يباح، فيجب الكف عنه، وقد جعل النبي   ،يباح

 . ةعير شالبها    ا ته أمر تيحجاب المرأة عفتها ال من    صلى الله عليه وسلم

قلوب ل و   ن،أطهر لقلوبهالنساء  أخبر الله تبارك وتعالى أن تحجب  حيث  طهارة:   والنقاب   أن الحجاب  -3

أشار سبحانه وتعالى  لى أن عدم  وقد ا، مالفاحشة وأسبابهالرذيلة و ن الوقوع في  مالرجال، وأبعد للمسلم 

}وَِ ذَا   قال تعالى في هذا الشأن: فالتحجب والسفور نجاسة وخبث، وأن التحجب سلامة وطهارة للقلب،  

 جل شأنه بين وقد  [،  53]الأحزاب:{وَقُ لُوبِهِنم   لِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ سَألَْتُمُوهُنم مَتَاعكا فاَسْألَُوهُنم مِن وَراَء حِجَابٍ ذَ 

قلب اعنسان لا يشتهي  لا لطهارة قلوب المؤمنين والمؤمنات؛ لأن   اك ه سببيكمن في كونالحكمة من الحجاب  أن  

أطماع  بترالحجاب يف أظهر؛   هاعدم وقوع الفتنة حينكما أن  عند عدم الرؤية،    أطهرن و كيما تراه عيناه، وبذلك  

 . مرضى القلوب

دى انقيادها لأوامر ربها عز وجل، وهو الحصن عنوان لمالحجاب ستر للمرأة، وهو     ذ   : الحجاب سترأن   -4

لمرأة فلللمجتمع من الافتتان بها،  هو حماية الحصين الذي يحميها من أعين الخائنين وسهامهم المسمومة، وكذلك  

والستر،   ،والعفاف  ،عليها أن تحافظ على نفسها بالحجاب  اك كان واجب  الذ   ي؛اعسلامالمجتمع  ة في  سقابمكانتها ال

 . (2) »ِ نم اللَّمَ عَزم وَجَلم حَيِيٌّ سِتِّيٌر يحُِبُّ الْحيََاءَ وَالسمتْرَ«: صلى الله عليه وسلمالله وقد قال رسول  

 
 . 3/520محمود محمد الطناحي  م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي1979ه 1399. المكتبة العلميةبيروت، الحديث والأثر

 . 4898، برقم: 4/2078" باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل مسلم في "صحيحه أخرجه  (1)
خلاصة الأحكام في مهمات السنن ، وصححه النووي رحمه الله في "406، برقم: 1/200باب الاستتار عند الاغتسال،  سنن النسائي (2)
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التزام  أن   -5 التزام  حيث    :تقوى الله عز وجل ب  اك تحققالحجاب  في  الرأس فيه دليل على مدى   ن  حجاب 

وتعظيمه،   وتعالى  تبارك  بأوامر الله  المرأة  شأنهقال  فالتزام  تَ قْوَى :  جل  مِن  اَ  فإَِنهم اللَّمِ  شَعَائرَِ  يُ عَظِّمْ  وَمَن  }ذَلِكَ 

 وعلى أرضه.   ،وتحه سمائه  ، [، فالتزامها بالحجاب هو طاعة لربها الذي تعيش في كنفه32]الحج: الْقُلُوب{

المؤمنات،   ىسو بالحجاب  تعالى  الله  لم يخاطب     ذ،  تزام المرأة بالحجاب دليل على صدق  لآان قلبهاأن ال -6

عَلَيْهِنم و ، وعندماَ دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ بَاِ تَميِمٍ عَلَى عَائِشَةَ  الْمُؤْمِنِيَن{  وَنِسَاء }، و:  للِّْمُؤْمِنَاتِ{  وَقُل }حيث قال:  

وَِ نْ كُنْتُُم غَ  الْمُؤْمِنَاتِ،  بلِِبَاسِ  هَذَا  فَ لَيْسَ  مُؤْمِنَاتٍ  »ِ نْ كُنْتُُم  عَائِشَةُ:  فَ قَالَهْ  رقِاَقٌ،  فتمتعن ثيَِابٌ  يْرَ مؤمنات 

 . (1)به«

حيائها:   -7 على  دليل  بالحجاب  المرأة  التزام  سْلَامِ   صلى الله عليه وسلمقال  حيث  أن  اعِْ وَخُلُقُ  خُلُقكا،  دِينٍ  لِكُلِّ  »ِ نم 

يعكا، فإَِذَا رفُِعَ أَحَدُهُماَ رفُِعَ اْ خَرُ« » صلى الله عليه وسلمكما قال      (2)الْحيََاءُ« لآاَنُ قرُنَِا جمَِ  .(3) الْحيََاءُ وَاعِْ

ففي الالتزام بالحجاب الشرعي من الغيرة التي فطر الله تعالى عليها الرجل   أن في الحجاب غيرة للدين:  -8

خاصة تلك النظرات الخائنة، وكم و أو أمه،    ، أو أخته  ،السوي الذي يأنف أن ينظر أحد من الرجال  لى زوجته

يُ زاَحِمْنَ "بَ لَغَاِ أَنم قال علي:  وقد  وسببها الغيرة على النساء،    ،من حرب نشبه في اعسلام والجاهلية نِسَاءكَُمْ   

 .( 4) الْعُلُوجَ في الْأَسْوَاقِ أمََا تَ غَارُونَ، فإَِنمهُ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَ غَارُ"

 (5)الحكمة من مشروعية حجاب الرأس:الثاني:    الفرع
للم من في  تأمل  لآكن  العديد  يستخلص  أن  المسلمة  المرأة  في حجاب  وردت  التي  اعسلامية  الشريعة  نصوص 

 
 . 1/204"، وقواعد الإسلام

 .14/244تفسير القرطبي،  (1)
التمهيد لما في الموطأ من المعاني  ، وحسن  سناده ابن عبد البر في "4181، برقم: 2/1399باب الحياء،  سننه"أخرجه ابن ماجه في " (2)

 . 21/142"، والأسانيد
 .، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا1/73" المستدرك على الصحيحينأخرجه الحاكم في "  (3)
 . 5/271ه 1415، 2، المكتب اعسلامي، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىمصطفى بن سعد بن عبده السيوطي.  (4)
 ، بتصرف. 2، ط65ص حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين محمد فؤاد البرازي، (5)
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 الحكم منها:

ها لأوامر ربها تبارك عياصيعبر عن مدى ان  ذابستر المرأة، وه الخبير  العليم    الله أن حجاب المرأة هو أمر   -1

 بها.   من الافتتان وحماية المجتمع    ،تعتبر هذه الأوامر هي الحصن الحصين الذي يقوم على حمايتها   ذ وتعالى،  

وظيفتها   اءتتمكن المرأة من خلاله أد  كي  ؛جل في علاه   قه الحفرضبط الذي  اأن حجاب المرأة هو الض -2

 وتمكينه في الأرض.   ،اعسلام  ة تساهم في نصر لوهي صناعة أجيال المستقبل،    سامية،ال

الأهواء   -3 أهل  من  والمؤمنات  المؤمنين  لقلوب  طهارة  الحجاب  الشيطانية  ،أن  الخواطر   ،وأصحاب 

النفسانية،   التبرجحيث  والهواجس  انتشار  السفور  ، ن  المحاسن،    ،وكثرة  العواطفو ظهار  يلهب  المفاتن   ،و براز 

شأنه    ،هيجهايو  من  الغرائز،  كما  سبباك   التي ثارة  تكون  المرجفين  قد  الخراصين  ،في  رجاف  أرد   ؛وتقوّل  لذلك 

شرع للنساء الحجاب،   اذ وله  ؛رع الحكيم تطهير هذه القلوب عن طريق قطع أسباب هذه الهواجس والخواطراالش

على المسلم دفع "قال ابن القيم:  وقد  الشيطان،  فيها  لقلوب المؤمنين والمؤمنات مما قد يلقيه    صوناك حتى يكون  

فإن لم   فإن لم يحاربها أصبحه عزلآة، شهوة،    و ن لم يدفع الفكرة أصبحه صارت فكرة،    يفعل لم  فإن    ،الخطرة

كانه طهارة   الذ ؛  (1)" هاتركوحينها يصعب على العبد    ، عادة  أصبحبضده  يتداركه  فعل، فإن لم  ل  تحوله  يدفعها

أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ  ذَلِكُمْ }  أشار  ليها في قوله تبارك وتعالى:  قدو  ،الحكيم له اع  باهرة من حكم ين حكمة طرفقلوب ال

بلا -لأنهن   ؛النساء  في حق سائرم  ا أدرك أن حكمها ع ،في حق أمهات المؤمنينهذه ا ية  زله  نقد  وَقُ لُوبِهِنم{، و 

النبي    دعىأ  -شك شرعية للمؤمنين كافة مومة  بأ   فحظين،  قلوبهناللاتي طهر الله    صلى الله عليه وسلملطهارة قلوبهن من نساء 

 ي. سامتنأى بأي مؤمن عن تصورهن بغير هذا المعنى ال

من الفتُ التي قد للحفاظ عليهن  وسيلة  أنه حماية للمرأة من الأذى، و   النقاب والحجابأن من حكم ا   -4

الوق  من ولذلك جعل الله    والابتذال؛   مما يعرضهن للمهانة  ؛ تعصف بالنساء من تلك   نله  ة ياهذه الأغطية هي 

 
 . 1/31، لابن قيم الجوزية، الفوائد  (1)
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ذلكو الفتُ،   على  الكريم  القرآن  وتعالى:    ، حيثنص  تبارك  وَنِسَاء   }ياَ قال  وَبَ نَاتِكَ  َزْوَاجِكَ  لأِّ قُل  النمبيُّ  أيَ ُّهَا 

ُ غَفُوركا رمحِيمكا{الْمُؤْمِنِيَن يدُْنِيَن عَلَيْهِنم مِن جَلابَيِبِهِنم ذَلِكَ أدَْنََ أَن يُ عْرَفْنَ فَلاَ   [، 59]الأحزاب:  يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّم

القال  و  ا ية:  في  علم  أهل  ليلاك   أن ناساك " تفسير هذه  المدينة يخرجون  الفساق كانوا في  الظلام   من  حين يختلط 

 ،م يتعرضوا لها فل  ، فيتعرضون للنساء، فإن رأوا أن المرأة التي خرجه عليها جلبابها، علموا أنها حرة  ، بطرق المدينة

الفاسقين عن المتحجبات،    في تظهر مدى أهمية الحجاب    ا ذ هكو   (1) وكفوا عنها.  ، فظهن من الأذىيح   ذ صد 

 من أهل السوء.   ويعصمهن 

، فيمن ترتديه  ووفور الأدب  من مظاهر الحياء، وفيه دلالة على مدى تمكن الحياء  اك مظهر يعتبر الحجاب     -5

الشريعة الأساسية حفظ   أهم مقاصد  أن من  بدوره يحافظ على   الأعراض، وهذاومما لا يخفى على كل مسلم 

 المجتمع من التبذل والتفسخ. 

ومن أهم حكم الحجاب أنه دليل على  صلاح الظاهر، والذي هو بدوره دلالة على صلاح الباطن،    -6

 ن. حتى يتم الانسجام التام بين حشمة المظهر وصلاح الباط 

 ؛أنه يتناسب مع طبيعة المرأة التي خلقها الله تبارك وتعالى عليها وهي الحياء  ومن حكم الحجاب أيضاك    -7

حياتها الذي لا يجوز لها أن   ظام من ن  عنصر ضمن لها ذلك، فهو  يلأن حال المرأة مبا على الستر، والحجاب  

 (2) عنه. يد تح

يظهر سبق  لتكرلآها  مما  المرأة  فرض الحجاب على  تعالى  و   صونول   ،أن الله  حيائها، ولمنعها من أنوثتها 

والتبذل و ياحمو   ،التبرج  اعلآان،  الفاسقين وضعاف  التبرج،    وقايةة لها من   رفعة الحجاب  في  فللمجتمع من شر 

وللعقول الصحيحة؛   ، ة السليمةتبذل، فشريعة الله تعالى موافقة للفطر الما يجعلها تأنف من  وهو    ،لمرأة المسلمةل

 
 .2/137م،  1981ه  1402لبنان، الطبعة: السابعة،  –، دار القرآن الكريم، بيروت مختصر تفسير ابن كثيرمحمد علي الصابوني.  (1)
 . 2/ ط65، ص  حجاب المرأة المسلمة بين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين محمد فؤاد البرازي، (2)
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، فقطالحجاب على النساء    قد فرضو   ؛لطيف خبير، وأحكام الله تعالى كلها عدل ورحمة وحكمة  ند ل لأنها من  

من المشقة والحرج ما الله به عليم، فرفع الله تعالى هذه   ذلك   لكان في   ،الرجال والنساء  على   اك ضو فر كان م لو   ذ  

بفرض الطرفين    ه المشقة  أحد  ا خر؛ على  خلقها    دون  بطبيعة  المرأة  التحجب لأن  وتقبل  الحياء  على  مجبولة 

 (1) لفتنة. عريضاك لباباك بذلك  أغلق  ف،  والتستر

  

 
 . 302، ص: ةاللباس الشرعي والمرأة العصرية، دراسة فكريأحمد،  (1)
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 مذاهب العلماء في كشف الوجه وأدلتهم  الفصل الثاني: 

 :أهل العلم على وجوب ستر عورة المرأة عن الرجال الأجانب، واختلفوا في حكم الوجه والكفيناتفق  

الذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرة أن تغطي جسمها  » :قال ابن عبد البر رحمه الله

و  وكفيها،  وجهها  عورة  لا  فإنها كلها  رأسها؛  وتَمر  سابغ،  بدرع صفيق  وجهها، كله  عدا  ما  ستر  عليها  أن 

 .(1) وكفيها

رحمه الله  حزم  ابن  الوجه » :قال  في  واختلفوا  عورة،  ويدها  وجهها  حشا  وجسمها  الحرة  شعر  أن  على  اتفقوا 

 .(2) واليدين حتى أظفارهما أعورة هي، أم لا؟

والمرأة، وأن المرأة كلها عورة  لا وجهها أجمع المسلمون على أن السوأتين عورة من الرجل » :وقال القرطبي رحمه الله

 . (3)   ويديها فإنهم اختلفوا فيهما

  

 
 . 2/202، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارابن عبد البر،  (1)
 . 29ص، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتابن حزم،  (2)
 .12/237القرآن،  الجامع لأحكامالقرطبي،   (3)
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 ن لكشف الوجه وأدلتهم و المبحث الأول: المجيز 

 المطلب الأول: أصحاب هذا الرأي ونصوصهم. 

 اتفق أهل العلم على مشروعية تغطية المرأة وجهها، ولكنهم اختلفوا في الحكم الشرعي لذلك على قولين: 

  )1(.وقت الفتنةجواز كشف المرأة وجهها، مع وجوب تغطيته  

 مالمقصود بالوقت الفتنة ؟ 

 المقصود بالفتنة لغة واصطلاحا:

 أولا: المقصود بالفتنة لغة: 

الفتنة هي الاختبار والامتحان، يقال: فتُ الذهب يفتنه بالكسر فتنة ومفتونا أيضا  ذا أدخلته النار لينظر ما 
  (2) والدينار المفتون أي الممتحن.مدى جودته،  

 [. 10]البروج:وَالْمُؤْمِنَاتِ{الْمُؤْمِنِيَن   قال تعالى: }ِ نم المذِينَ فَ تَ نُوا

أي الابتلاء والامتحان، وأصلها مأخوذ من فتنه الذهب والفة أي قد  وجماع معنى كلمة الفتنة في لغة العرب:
 (3) أذبتهما بالنار حتى يتميز الجيد منه من الرديء. 

والفتُ جمع الفتنة، والمراد منها العديد من المعاني الكثير والمختلفة والتي منها: )الخبرة، واعحراق، والضلال، 
يحة والعذاب، و ذابة الفضة والذهب، والجنون، واعضلال، والمحنة، واععجاب بالشيء، والكفر واعثم والفض

 ( 1) والأولاد، والمال، واختلاف الناس في الأراء(.

 
،  499/ 1، ، مواهب الجليل في شرح مختصر خليلوالحطاب الرعيا، 262/ 1، الإشراف على نكت مسائل الخلافالقاضي عبد الوهاب،  (1)

،  حاشية البناني الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، والبناني، 289/ 1، الشرح الصغير على أقرب المسالك لمذهب الإمام مالكوالدردير، 
بدائع الصنائع في ترتيب الكاساني،  .1/313،م2002، ه 1422، 1بيروت، ط -تحقيق: عبد السلام محمد أمين، طبعة: دار الكتب العلمية

 . 2/192، النجم الوهاج في شرح المنهاج الدممِيري،  .5/123،الشرائع 
 .13/317، باب الفاء، لسان العربابن منظور،  (2)
 .14/296م، 1967-1964، الدار المصرية للتأليف والترجمة، تهذيب اللغةالأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد،   (3)
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 (2) «القَطْرِ لَأَرَى مَوَاقِعَ الفِتَُِ خِلَالَ بُ يُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ   إنِ ِي»: صلى الله عليه وسلموقد قال النبي 

يقع بين فرق المسلمين حينما يتحزبوا، ويكون ما يبلون به من فإن ذلك يكون بالقتل والحروب والاختلاف الذي  
زينة الدنيا وشهواتها، فيفتنون بذلك عن ا خرة والعمل لها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: »ما تركه بعدي فتنة 

 (3) أضر على الرجال من النساء« 

فقة، كما يعملون على  غرائهن و مالتهن أي سببا للفتنة، حيث أنهن يكلفن الرجال ما لا يطيقون أحيانا من الن
عن الحق وذلك حينما يخرجن متبرجات ويختلطن بالرجال، والمقصود )بأضر( أي أكثر ضرارا وفسادا للدين 

 ( 4)والدنيا.

مُْ يُ فْتَ نُونَ   [.126]التوبة:مَرمةك أوَْ مَرمتَيْنِ ثُمم لَا يَ تُوبوُن{ كُلِّ عَامٍ  في  وقال تعالى: }أوََلَا يَ رَوْنَ أَنهم

فقيل معناه: أي أنهم يختبرون بالدعوة  لى الجهاد والقتال في سبيل الله، وقيل: أنهم يفتنون بإنزال العذاب 
 (5) المكروه.

 (6) الفاء والتاء والنون أصل صحيح يدل على الاختبار والابتلاء.  :قال ابن فارس

 تعريف الفتنة اصطلاحا: 

 العديد من الأحاديث النبوية والتي تتحدث عن الفتنة والفتُ والتي منها:قد جاء معنى الفتنة في  

قال: »تكون فتُ النائم فيها خير من القائم والقائم فيها خير من   صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي  
جري، قتلاها كلها في النار، قل

ُ
ه يا رسول الله، الماشي والماشي فيها خير من الراكب، والراكب فيها خير من الم

 
م، الطبعة الثامنة، مؤسسة الرسالة بيروت، لبنان، باب النون 2005-ه1426، القاموس المحيطالفيروز آبادي، مجد الدين محمد بن يعقوب،   (1)

 . 1221-1220فصل الفاء، 
لم في "صحيحه" باب: نزول الفتُ كمواقع ، وأخرجه مس1878، برقم: 3/21 ،: أخرجه البخاري في "صحيحه" باب: آطام المدينة متفق عليه (2)

 .2885، برقم: 4/2211القطر، 
رْأةَِ  صحيحه"أخرجه البخاري في " (3)

َ
 .5096، برقم: 7/8،باب: مَا يُ ت مقَى مِنْ شُؤْمِ الم

 .9/138، لابن حجر، فتح الباري (4)
 .319-13/317، دار صادر بيروت، 1ب، طلسان العرابن منظور، محمد بن مكرم اعفريقي،   (5)
 .4/472م، 1999ه/ 1420، معجم مقاييس اللغة أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا،   (6)
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ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج، قله، ومتى أيام الهرج؟ قال حين لا يأمن الرجل جليسه، قله: فما تأمرني  ن 
 .(1) أدركه ذلك؟ قال: كف يدك ولسانك وادخل دارك«

ينام عنها   ويظهر من الحديث أن معنى الفتنة هنا: قتال بين الناس على تعدد فئاتهم، وأفضل الناس وخيارهم الذي 
 ولا يشترك فيها.

: »تأتيكم بعدي أربع فتُ، الأولى: يستحل فيها الدماء، والثانية يستحل فيها الدماء والأموال، والثالثة: صلى الله عليه وسلموقوله 
يستحل فيها الدماء والأموال والفروج، والرابعة، صماء عمياء مطبقة، تمور مور الموج في البحر، حتى لا يجد أحد 

تطوف بالشام وتغشى العراق، وتَبط الجزيرة بيدها ورجلها، وتعرك الأمة فيها بالبلاء عرك   من الناس منها ملجأ،
 (2) الأديم، ثم لا يستطيع أحد من الناس يقول فيها: مه مه، ثم لا يعرفونها من ناحية  لا انفتقه من ناحية أخرى.

وَتُمنَْعُ الْمَرْأةَُ  لََْ( أَيْ تُ ن ْهَى عَنْهُ وَِ نْ لمَْ يَكُنْ عَوْرةَك )قَ وْلهُُ بَلْ قَ وْلهُُ  )  وقد جاء في "رد المحتار على الدر المختار": 
نَةِ( أَيْ الْفُجُورِ بِهاَ قاَمُوسٌ أوَْ الشمهْوَةِ. وَالْمَعْنَى تُمنَْعُ مِنْ الْكَشْفِ لِخَوْفِ أَنْ يَ رَ  ى الرّجَِالُ وَجْهَهَا فَ تَ قَعُ لِخوَْفِ الْفِت ْ

هِ( أَيْ كَمَا لُآنَْعُ الرمجُلُ  الْفِ  هَا بِشَهْوَةٍ )قَ وْلهُُ كَمَسِّ نَةُ لِأنَمهُ مَعَ الْكَشْفِ قَدْ يَ قَعُ النمظَرُ  ليَ ْ مِنْ مَسِّ وَجْهِهَا وكََفِّهَا وَِ نْ ت ْ
بَاحَةِ: وَهَذَا في الشمابم  ةِ، أمَما الْعَجُوزُ المتِي لَا تُشْتَ هَى فَلَا بَأْسَ أمَِنَ الشمهْوَةَ  لََْ. قاَلَ الشمارحُِ في الحَْظْرِ وَاعِْ

 .(3) بمصَُافَحَتِهَا وَمَسِّ يَدِهَا  نْ أمَِنَ. اه .(

نَةِ وَفي زَمَاننَِا الْمَنْعُ   ": وجاء في "مجمع الأنهر تَ قَى تُمنَْعُ الشمابمةُ عَنْ كَشْفِ وَجْهِهَا لئَِلام يُ ؤَدِّيَ  لَى الْفِت ْ  )وَفي الْمُن ْ
 .(4) وَاجِبٌ بَلْ فَ رْضٌ لغَِلَبَةِ الْفَسَادِ. (

د خوف فتنة بأن كان قد ثبه باعجماع عند جميع الأمة أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن  قال البوطي:" 
من حولها من ينظر  ليها بشهوة ومن ذا الذي يستطيع أن يزعم أن الفتنة مأمونة اليوم وأنه لا يوجد في الشارع 

 
 . 1/302 ومجمع الزوائد، لمسندأخرجه أحمد في ا  (1)
 .،8334، باب حرمة دماء المسلمين وأموالهم و ثم من قتل مسلما الأوسطالطبراني، سليمان بن أحمد،   (2)
  م1992 -ه  1412بيروت، الطبعة: الثانية، -الناشر: دار الفكر .ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  (3)

 .1/406، ، ،رد المحتار على الدر المختار
ه ، خرج آياته وأحاديثه: خليل عمران المنصور،  1078عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده, يعرف بداماد أفندي المتوفى:  (4)

 . 1/122، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحره  ،  1419سنة النشر:  بيروت الناشر: دار الكتب العلمية،
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 .(1) من ينظر  لى وجوه النساء بشهوة"
يكون عليهما وقال الشيخ محمد علي الصابوني: )الأئمة الذين قالوا بأن )الوجه والكفين( ليسا بعورة اشترطوا بألا  

شيء من الزينة وألا يكون هناك فتنة أما ما يضعه النساء في زماننا من الأصباغ والمساحيق على وجوههن 
وأكفهن بقصد التجميل ويظهرن به أمام الرجال في الطرقات فلا شك في تحرلآه عند جميع الأئمة، ثم  ن قول 

كشفهما أو أنه سنة وسترهما بدعة فإن ذلك ما لا   بعضهم: أن الوجه والكفين ليسا بعورة ليس معناه أنه يجب
 يقول به مسلم و نَّا معناه أنه لا حرج في كشفهما عند الضرورة، وبشرط أمن الفتنة. 

أما في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه أعوان الشيطان، وانتشر فيه الفسق والفجور، فلا يقول أحد بجواز كشفه، 
ذ من يرى هذا الداء والوباء الذي فشى في الأمة وخاصة بين النساء بتقليدهن لا من العلماء، ولا من العقلاء،  

لنساء الأجانب، فإنه يقطع  رمة كشف الوجه لأن الفتنة مؤكدة والفساد محقق ودعاء السوء منتشرون، ولا نجد 
ؤْمِنِيَن يَ غُضُّواْ مِنْ المجتمع الراقي المهذب الذي يتمسك با داب الفاضلة ويستمع لمثل قوله تعالى: }قُلْ للِّْمُ 

بصرك« فالاحتياط في مثل هذا العصر والزمان واجب والله يهدي   اصرف  » َ صلى الله عليه وسلمأبَْصَارهِِمْ{ ولا لقول رسول الله  
 (2) من يشاء  لى صراط مستقيم.(

نَةِ فَظاَهِرُ ِ طْلَاقِ اْ يةَِ وَالحَْدِيثِ عَدَمُ اشْتراَطِ   )أمَما ابن رسلان:    ": قالوقد جاء في "عون المعبود عِنْدَ خَوْفِ الْفِت ْ
تِ الْوُجُوهِ لا سيما عند كثرة الْحاَجَةِ وَيَدُلُّ عَلَى تَ قْيِيدِهِ بِالْحاَجَةِ اتفَِّاقُ الْمُسْلِمِيَن عَلَى مَنْعِ النِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ سَافِراَ

 .(3) الفساق(
 وقال د يوسف القرضاو في زمان الفتُ والعصر النبوي: 

أولاك: أن العصر الأول و ن كان عصركا مثاليكا حقكا، ولم تر البشرية مثله في النقاء والارتقاء، لم يكن  لا عصر بشر 
د، مهما كانوا، ففيهم ضعف البشر، وأهواء البشر، وأخطاء البشر، ولهذا كان فيهم من زنَ، ومن أقيم عليه الح 
ُجمان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف، وقد نزله آية 

ومن ارتكب ما دون الزنَ، وكان فيه الفُسماق والم

 
 50، ص:إلى كل فتاة تؤمن بالله،4/1975. د. محمد سعيد رمضان البوطي، مكتبة الفاراا، دمشق، سورية، ط  (1)
روائع البيان م، ، 1980 -ه   1400لثة، بيروت، ط:الثا –دمشق، مؤسسة مناهل العرفان  -محمد علي الصابوني، الناشر: مكتبة الغزالي   (2)

 .2/158، تفسير آيات الأحكام
ه (، الناشر: دار الكتب 1329محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي )المتوفى:  (3)

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله  ، ومعه حاشية ابن القيم: ود عون المعبود شرح سنن أبي داه ،  1415بيروت، الطبعة: الثانية،  –العلمية 
 . 11/109،ص ومشكلاته
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سورة الأحزاب التي تأمر المؤمنات بإدناء الجلابيب عليهن، حتى يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين: )ذلك 
 (. أدنَ أن يعرفن فلا يؤذين

سورة الأحزاب تهدد هؤلاء الفسقة والماجنين  ذا لم يرتدعوا عن تصرفاتهم الشائنة، فقال وقد نزله آيات في  
تعالى: )لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها  لا 

 (. 61 ،60:  قيلاك. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاك(. )الأحزاب

لها صفة العموم والخلود، فليسه هي أدلة لعصر أو   - ذا ثبه صحتها وصراحتها    -ثانيكا: أن أدلة الشريعة  
 . عصرين، ثم يتوقف الاستدلال بها. ولو صح هذا لكانه الشريعة مؤقتة لا دائمة، وهذا ينافي أنها الشريعة الخاتمة

ئنا، فالمشددون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ميسرة ثالثا: أننا لو فتحنا هذا الباب، لنسخنا الشريعة بآرا
بدعوى الورع والاحتياط، والمتسيبون يريدون أن ينسخوا ما فيها من أحكام ضابطة، بدعوى مواكبة التطور، 

 . ونحوها

تَضع والصواب أن الشريعة حاكمة لا محكومة، ومتبوعة لا تابعة، ويجب أن نخضع نحن لحكم الشريعة، لا أن 
 (1) .(71: )المؤمنون  الشريعة لحكمنا: )ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن(.

أن زمن الفتنة يكون فيه سفك للدماء وأكل لأموال الناس بالباطل وهتك لأعراض المسلمين،   فيظهر مما سبق:
يقل دين الناس ويكثر فسقهم، فيستحل بعضهم وكذلك    والنظر  لى المحرمات وانعدام العفة عند الكثير من الناس 

اط المرء لدينه بما لا دماء بعض، ويهتك بعضهم أعراض بعض، ولذلك قال الفقهاء في مثل هذه الأزمان يحت 
 . يحتاط له في غير زمان الفتنة

 

 : همكثير من أهل العلم، منواز كشف المرأة وجهها  والذين قالوا بج

 : من ذهب  لى هذا القول من المذهب الحنفي: أولاك 

 
 62،ص ببدعيته والقول بوجوبهالنقاب للمرأة بين القول د. يوسف القرضاوي ،  (1)
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المرغ الهداية:يقال  شرح  البناية  في  عورة  "   ناني  الحرة كله  المرأة  بدن  وذلك  عن  والكفين،  الوجه  للابتلاء دا 

 . (1)"بإبدائهما

 ذا أمن الرجل الشهوة فله أن ينظر  لى وجه المرأة، فإذا لم يأمن الشهوة، لم يجز له أن "وقال بدر الدين العيا:  

 . (2) "ينظر  لى وجهها ولا كفيها

 . (3)"الوجه والكفين   غير عورة    نَّا هوبدن المرأة الحرة    كل ن    "وقال مجد الدين أبو الفضل الحنفي:  

وذلك  ن كان يأمن   ،لا يجوز للرجل أن ينظر من الأجنة سوى  لى الوجه والكفين"   وقال أبو الحسين القدوري: 

 .(4) "نظر  لى وجهها سوى للحاجةالفلا يجوز له    االشهوة، فإن لم يكن يأمنه

الرجال، ليس لكونه عورة، ولكن لخوف لا تكشف المرأة الشابة عن وجهها بين  "  وقال الشيخ الحصكفي: 

 . (5)"الفتنة

 : وممن ذهب  لى هذا القول من المذهب المالكي: ثانياك 

وقد ابْنُ خُوَيْزِ مَنْدَادٍ أن المرأة الجميلة التي يُخشى من كشف وجهها وكفيها الفتنة، "   قال القرطبي في "تفسيره":

 .(6) " القبيحة يجوز لها أن تكشف عن الوجه والكفينفعليها أن تستر ذلك، وأما العجوزة أو  

 ،  ن كانه هناك خوف فتنة من كشف الأمة عن وجهها وكفيها"  الشرح الكبير:   حاشيته على  وقال ابن عرفة في 

 .(1) "فعليها أن تغطيه ليس لكونه عورة، ومثل ذلك في وجه الحرة ويديها

 
 .1/45لبنان،  –بيروت  . ، دار  حياء التراث العرا. الهداية في شرح بداية المبتديعلي بن أا بكر بن عبد الجليل المرغيناني  (1)
. دار الكتب العلميةبيروت، البناية شرح الهدايةأبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاا الحنفي، بدر الدين العيا.   (2)

 .120/ 12م  2000ه  1420، 1لبنان، ط
 .1/46م،   1937: ه  يالقاهرة  ، ، مطبعة الحلبالمختار، الاختيار لتعليل البلدحي، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (3)
، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: مختصر القدوري في الفقه الحنفيأحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري.  (4)

 .241 م، ص:1997ه 1418الأولى، 
 .1/406 رد المحتارابن عابدين،  (5)
 .12/229، ، تفسير القرطبي القرطبي (6)
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فلا يحل للرجل الأجنبي أن ينظر  ليه من   ، وأما ما عدا وجه وكفي المرأة فهو عورة"  وقال شهاب الدين النفراوي: 

 .(2) " عن لمسه  المرأة الأجنبية فضلاك 

المالكي: المواق  عبد الله  أبو  مع "  وقال  أو  مع غير محارمها؟  أن تأكل  للمرأة  مالك: هل يجوز  موطأ  وجاء في 

 .(3) "ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل به مع الرجال  فيغلامها؟ فأجاب مالك بأنه لا بأس 

  ن جميع بدن المرأة الحرة عورة مع الرجل الأجنبي غير الوجه والكفين، و ن "  وقال أحمد بن محمد الصاوي المالكي:

 . (4)"كان من الواجب عليها سترهما لخوف فتنة

 : وممن ذهب  لى هذا القول من المذهب الشافعي:ثالثاك 

الشافعي: الدمياطي  بكر  أبو  الحرة  للمسلم  يجوزولا  "  قال  المرأة  عنق  ينظر  لى  خلاف،   ،أن  بلا  رأسها  أو 

الصلاة ف عورة  غير  في  يكون  والحرمة  نَّا  الحل  في  الوجه   ،الخلاف  من  لقربهما  عليهما  نص  وقد  عورة،  وهما 

 .(5) " حتى لا يتوهم أحد أنهما ليسا بعورة كما أن الوجه والكفين ليسا بعورة  ؛والكفين

ن الحاجة   حيث    ،وبطناك   ظهراك   ن عورة المرأة الحرة ما عدا الوجه والكفين  لى الكوعين  "وقال سليمان البُجَيْرمَِيّ:  

 .(6) "والكفين لى  براز الوجه  

أما المرأة الأجنبية فلا يحل للرجل الأجنبي أن ينظر منها  لى غير وجهها وكفيها من غير "   وقال أبو المعالي الجويا:

 .(1) "حاجة  لى ذلك 

 
 .1/214 ،حاشية الدسوقيابن عرفة،  (1)
 .2/672 الفواكه الدوانيالنفراوي،  (2)
 . 2/181، ، التاج والإكليل لمختصر خليلمحمد بن يوسف بن أا القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، ، (3)
 . 1/289، بلغة السالكالصاوي،  (4)
هو حاشية على فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات  -إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينعثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي.  (5)

 .3/301م،  1997ه  1418الدين، دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: الأولى، 
.، دار الفكر، 451/ 1= حاشية البجيرمي على الخطيب الحبيب على شرح الخطيب تحفةسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرمَِيّ الشافعي،   (6)

 م .1995ه 1415الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
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يجب على المرأة أن تستر الوجه والكفين ليس لأنهما عورة، و نَّا لخوف ما يحصل من "  قال ابن قاسم العبادي:و 

 .(2) " بهما غالباك الفتنة  

 .(3) "الوجه والكفين  لى الكوعين ظهرهما وبطنهما  عداأما عورة المرأة الحرة فهي ما  "  وقال الغمراوي:

 وممن ذهب  لى هذا القول من المعاصرين:

ولذلك   ؛ممن يذهب  لى ترجيح أن وجه المرأة وكفيها ليسا من العورة  أنا ":  الدكتور يوسف القرضاوي، حيث قال

ليس من الواجب على المرأة المسلمة أن تقوم بتغطية وجهها ولا كفيها، وأرى قوة أدلة القول بعدم وجوب تغطية 

ماء الوجه والكفين، وقد ذهب  لى مثل قولي هذا الكثير من علماء العصر الحديث، ومنهم جمهور كبير من عل

اء فقه ن في المغرب، والعديد من  و الأزهر الشريف في مصر، وكذلك علماء الزيتونة في الجمهورية التونسية، والقروي

 . (4) ه"وغير  ، والهند   ،وتركيا  ، دولة باكستان 

لي بعد   مما أعتقده أن الأمر قد صار واضحاك "  ":في كتابه "النقاب بين القول ببدعيته والقول بوجوبه  وقال أيضاك 

العلم في مس أهل  من  الفريقين  أدلة  الجمهور  أاستعراض  رأي  أن  واستحبابه،  النقاب  استحباب و لة وجوب  هو 

 .(5) " .النقاب وعدم وجوبه هو القول الراجح،  

  

 
 . 31 /12 نهاية المطلب في دراية المذهبالجويا،  (1)
 .3/115، ، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المنهاج ابن قاسم العبادي  (2)
 . 52بيروت ص: –. دار المعرفة للطباعة والنشر السراج الوهاج على متن المنهاج راوي. محمد الزهري الغم (3)
   (4)https://islamsyria.com/index.php/ar 
 .67-65ص ، دكتور/ يوسف القرضاوي،النقاب بين القول ببدعيته، والقول بوجوبه (5)
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 المجيزين من الكتاب والسنة ومناقشتهم.المطلب الثاني: أدلة  

 فيما يلي: سنذكرها  وقد استدل المجيزون لكشف المرأة لوجهها بالعديد من الأدلة،  

زيِنَ تَ هُنم  قوله تبارك وتعالى: }وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنم وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنم وَلَا يُ بْدِينَ    الدليل الأول:

هَا وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنم عَلَى جُيُوبِهِنم{  [.31]النور: ِ لام مَا ظَهَرَ مِن ْ

قاَلَ: "مَا في الْكَفِّ   ،[ 31قاَلَ: }وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنم ِ لام مَا ظَهَرَ مِن ْهَا{ ]النور: أنه  عَنِ ابْنِ عَبماسٍ    أخرج البيهقي

 .(2)   قاَلَ: "الْكُحْلُ وَالْخاَتَمُ"   عن ابن عباس أنه له وقد ورد في رواية أخرى   ،(1) وَالْوَجْهِ"

 الصلاة   الوجه عادة وعبادة في و   الكفين   ولما كان الغالب من أحوال النساء ظهور "   قال القرطبي في "تفسيره": ف

 . (3) "الحج، فيصح أن الاستثناء في ا ية راجع  ليهماو 

 ، تعالى: }ِ لا مَا ظَهَرَ مِن ْهَا{سبحانه و ونقل مالك عن الزهري أن المقصود بقوله  " وقال ابن كثير في "تفسيره":  

عب ابن  أن  المحتمل  ومن  والخلخال،  الخاتم  مِن ْهَا{اأي  ظَهَرَ  مَا  }ِ لا  بتفسير  أرادوا  تبعه  ومن   الكفين   أي  ،س 

 .(4) "، وهذا هو المشهور عند جماهير أهل العلمجهالو و 

أَنم أَسْماَءَ بنِْهَ أَاِ بَكْرٍ دَخَلَهْ عَلَى رَسُولِ اللَّمِ "حديث عائشة:  ما أخرجه أبو داود في سننه من    الدليل الثاني:  

هَا رَسُولُ اللَّمِ    صلى الله عليه وسلم هَا ثيَِابٌ رقِاَقٌ، فأََعْرَضَ عَن ْ ، وَقاَلَ: »يَا أَسْماَءُ، ِ نم الْمَرْأةََ ِ ذَا بَ لَغَهِ الْمَحِيضَ لمَْ تَصْلُحْ صلى الله عليه وسلموَعَلَي ْ

هَا ِ لام هَذَا وَهَذَا« ذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لمَْ يدُْركِْ قاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: »هَ و   ،وَأَشَارَ ِ لَى وَجْهِهِ وكََفميْهِ   ، أَنْ يُ رَى مِن ْ

 
. حديث غريب. جمال الدين أبو 2/318م، 2003، بيروت: دار الكتب العلمية، السنن الكبرىأبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،  (1)

، بيروت: مؤسسة الريان للطباعة والنشر نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعيمحمد عبد الله بن يوسف الزيلعي، 
 . 4/239م، 1997دة: دار القبلة للثقافة اعسلامية، ج –
 .3215، برقم: 2/319، باب: عورة المرأة الحرة، السنن الكبرى للبيهقي (2)
 . 12/229، تفسير القرطبي (3)
 . 6/42، تفسير ابن كثير (4)
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ُ عَن ْهَا«  .(1) عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّم

 دلالة: الووجه  

 .(2) لأسماء أن تكشف عن وجهها وكفيها يدل على مشروعية ذلك  صلى الله عليه وسلمترخيص النبي  

{ بالوجه والكفين، ِ لا مَا ظَهَرَ مِن ْهَا} :رفسّ   ذاستأنس بهذا الحديث ابن كثير مع ما ورد من تفسير ابن عباس، و 

{ أنه الوجه ِ لا مَا ظَهَرَ مِن ْهَا}  :وقد قال ابن كثير: أن من المحتمل أن ابن عباس ومن تبعه من أهل العلم فسروا

 . (3) "ر أهل العلمو عن جمه المنقول ن، وهذا هو المشهور  اوالكف

هَا ثيَِابٌ  صلى الله عليه وسلم )عَنْ عَائِشَةَ، أَنم أَسْماَءَ بنِْهَ أَاِ بَكْرٍ، دَخَلَهْ عَلَى رَسُولِ اِلله  ":قال البيهقي في "السنن الكرى  وَعَلَي ْ

هَا  ، شَامِيمةٌ رقِاَقٌ  هَا ِ لام   ،فأََعْرَضَ عَن ْ ثم قاَلَ: مَا هَذَا يَا أَسْماَءُ؟ ِ نم الْمَرْأةََ ِ ذَا بَ لَغَهِ الْمَحِيضَ لمَْ يَصْلُحْ أَنْ يُ رَى مِن ْ

. قاَلَ الشميْخُ: قاَلَ: أبَوُ دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدُ بْنُ دُرَيْكٍ لمَْ يدُْركِْ عَائِشَةَ و هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ ِ لَى وَجْهِهِ وكََفميْهِ"  

الزّيِنَةِ الظماهِرةَِ، فَصَارَ  مِنَ  بَ يَانِ مَا أَبَاحَ اللهُ  قَ وْلُ مَنْ مَضَى مِنَ الصمحَابةَِ في  الْمُرْسَلِ  قَوِياًّ مَعَ هَذَا  بِذَلِكَ  الْقَوْلُ   

 أة لوجها وكفيها. فيظهر أن حديث عائشة هو دليل واضح على جواز  ظهار المر ،  (4)"وَبِالِله الت موْفِيقُ 

الوجه ليسا من العورة، وبذلك و   ين الكف  أن هذا الحديث دليل كون  وقد قال العظيم آبادي في "عون المعبود": 

الفتنة، ومما يدل على أن وجه المرأة وكفيها الشهوة و أمن    لدى وذلك    ، وكفيهاالمرأة  وجه    نظر الأجنبي  لى   يجوز 

ال أنه  الجَْلَالَيْنِ:  تَ فْسِيِر  في  جاء  حيث  مِن ْهَا{،  ظَهَرَ  مَا  ِ لام  زيِنَ تَ هُنم  يُ بْدِينَ  }وَلَا  تعالى:  قوله  بعورة  وجه ليسا 

 
/ 3، وفي معرفة السنن له أيضاك: 163/ 8، والبيهقي، 4106كتاب كتاب اللباس، باب فيما تبدي المرأة من زينتها، برقم   سنن أبي داود، (1)

: وأخرجه ابن عديّ، وقال: 123/ 1، لدراية، وقال الحافظ ابن حجر في ا2045، وحسنه الألباني لغيره في صحيح الترغيب والترهيب، برقم 144
قال: عن أم سلمة، وعن قتادة مرفوعكا:  ن المرأة  ذا حاضه لم يصلح أن يرُى منها  لا وجهها ويداها  لى المفصل، وهذا رواه خالد مرة أخرى، ف

 .، نحو هذا  لى أا حاتم الرازي283/ 3، تفسيره، وعزاه ابن كثير في المراسيلمعضل، أخرجه أبو داود في 
 . 218/ 8، ه ( ١١٣٨الطوري الحنفي القادري )ت بعد " لمحمد بن حسين بن علي تكملة البحر الرائق (2)
 م 1999 -ه  1420(. دار طيبة الطبعة: الثانية 6/42) تفسير القرآن العظيم، سماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،  (3)
 . 3218، برقم: 2/319، للبيهقي السنن الكبرى (4)
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 . (1) "أا حنيفةوالكفين، وبذلك يجوز نظر الأجنبي  ليها  ن أمن الفتنة، وهذا وجه عند الشافعية، وهو مذهب 

 مناقشة هذا الدليل: 

دلالة هذا الحديث واضحة صريحة لا خلاف يذُكر بين الأئمة عليها، ولكن تم مناقشة هذا الدليل بالطعن في 

 لا يصلح للاحتجاج به. و صحته، حيث قال بعض أهل العلم أن هذا الحديث ضعيف 

فنص أبو داود على تضعيف ،  (2) "م المؤمنين عائشةأ خالد بن دريك   لم يدركحديث مرسل، و   هو "  قال أبو داود: 

 ، والمرسل نوع من أنواع الحديث الضعيف. هذا الحديث بكونه مرسلاك 

 بأن هذا الحديث له طرق أخرى يتقوى بها، منها:   ويُجاب عن ذلك

»ِ نم الْجاَريِةََ ِ ذَا حَاضَهْ لمَْ يَصْلُحْ أَنْ يُ رَى قال:    صلى الله عليه وسلمداود أخرجه في "مراسيل أا داود" عن قتادة أن النبي    أن أبا

هَا ِ لام وَجْهُهَا وَيَدَاهَا ِ لَى الْمَفْصِلِ   . (3)   « مِن ْ

يظهر:  الشواهد  هو    والذي  في  الحسن  درجة  عن  ينزل  لا  لهيعة  ابن  حديث  هذا ؛  والمتابعاتأن  فإن  ولذلك 

ذهب أكثر أهل العلم   الذ   ؛ الحديث لا يقل عن رتبة الحسن لما له من الشواهد والمتابعات التي ذكرها أهل العلم

 (4) .به   لى العمل 

الصملَاةَ يَ وْمَ الْعِيدِ، فَ بَدَأَ بِالصملَاةِ قَ بْلَ   صلى الله عليه وسلم حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اِلله، قاَلَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اِلله    الدليل الثالث: 

عَلَ  وَحَثم  اِلله،  بتَِ قْوَى  فَأمََرَ  بِلَالٍ،  عَلَى  مُتَ وكَِّئكا  قاَمَ  ثُمم  ِ قاَمَةٍ،  وَلَا  أذََانٍ  بغَِيْرِ  طَ الْخطُْبَةِ،  النماسَ ى  وَوَعَظَ  اعَتِهِ، 

قْنَ، فإَِنم أَكْثَ ركَُنم   حَطَبُ جَهَنممَ«، فَ قَامَهِ وَذكَمرَهُمْ، ثُمم مَضَى حَتىم أتََى النِّسَاءَ، فَ وَعَظَهُنم وَذكَمرَهُنم، فَ قَالَ: »تَصَدم

 
، ومعه حاشية  عون المعبود شرح سنن أبي داودمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي العظيم آبادي.  (1)

 . 11/109ه ،  1415، 2بيروت، ط –ابن القيم: تهذيب سنن أا داود و يضاح علله ومشكلاته، دار الكتب العلمية 
 .4/62سنن أا داود،  (2)
  –. تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة المراسيلداود سليمان بن الأشعث بن  سحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي.  أبو  (3)

 . 437ه  برقم: 1408، 1بيروت، ط
 . 24، ص حجاب المرأة المسلمةمحمد بن ناصرالدين الألباني ، (4)
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يْنِ، فَ قَالَهْ: لم؟َ  يَا رَسُولَ اِلله قاَلَ: »لِأنَمكُنم تُكْثِرْنَ الشمكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيَر«،   امْرأَةٌَ مِنْ سِطةَِ النِّسَاءِ سَفْعَاءُ الخَْدم

قْنَ مِنْ حُلِيِّهِنم، يُ لْقِيَن في ثَ وْبِ بِلَالٍ مِنْ أقَْرطِتَِهِنم وَخَوَاتمِهِنم«  .(1)  قاَلَ: فَجَعَلْنَ يَ تَصَدم

 : ة ووجه الدلال

 .(2) الخدين( دليل على أنها كانه كاشفة لخدميها فقول جابر )امرأة سفعاء  

وقد رأى أيديهن، وبذلك صح أن الوجه واليد   ،صلى الله عليه وسلمأن ابن عباس كان  ضرة النبي  " قال ابن حزم في "المحلى":  

 . (3) "بعورة، وما عدا ذلك فعليها أن تستره  امن المرأة ليس

 ونوقش هذا الدليل: 

، وبذلك تي لا يرجون نكاحاك او لتمل أن تكون هذه المرأة من القواعد الفمن المحلم يذكر متى كان هذا،    اك أن جابر 

، أو أن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب، فإنها كانه في سورة الأحزاب سنة خمس اك وجهها مباحل هايكون كشف

 اك تمل أن جابر يحُ كما  ،  ثانية من الهجرةفي السنة ال سبحانهشرعها الله  فقد  صلاة العيد  أما  أو سه من الهجرة،  

 .(4)   رأى وجهها بغير قصد منها، كأن يكون جلبابها قد انحسر عن وجهها بغير قصد منها 

 ويُجاب عن ذلك بأمرين:

نها قاَلَهْ: أبأن الظاهر من الأدلة وقوع ذلك بعد فرض الجلباب، ويدل على ذلك حديث أم عطية  الأمر الأول: 

زلِْنَ أَنْ نُخْرجَِهُنم في الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ، وَالْحيُمضَ، وَذَوَاتِ الْخدُُورِ، فأَمَما الْحيُمضُ فَ يَ عْتَ   صلى الله عليه وسلم أمََرَنَا رَسُولُ اِلله  "

قاَلَ الصملَاةَ  جِلْبَابٌ،  لَهاَ  يَكُونُ  لَا  ِ حْدَانَا  اِلله  رَسُولَ  يَا  قُ لْهُ:  الْمُسْلِمِيَن،  وَدَعْوَةَ  الخَْيْرَ،  وَيَشْهَدْنَ  »لتُِ لْبِسْهَا ،   :

جِلْبَابِهاَ«  مِنْ  على  ،  (5)   أخُْتُ هَا  دليل  الخدين  خروج  وهذا  المرأة سعفاء  وأن  العيد في جلابيبهن،  لصلاة  النساء 

 
 . 885 :الجمعة، برقم، كتاب الجمعة، باب الصلاة بعد صحيح مسلم  (1)
 م   ٢٠٠٣مصر  -، المكتبة التوفيقية، القاهرة صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمةأبو مالك كمال بن السيد سالم،  (2)
 .2/248،ابن حزم، المحلى با ثار (3)
 .  91   90ص  رسالة الحجابه ، ١٤٢١ت ، التميميمُحَمّد بن صَالِح بن مُحَممد بن سُلَيْمَان بن عبد الرمحْمن العُثَ يْمِين الوهيبي  (4)
 .890، برقم: 2/606[، وأخرجه مسلم 351، برقم: ]1/80: أخرجه البخاري متفق عليه  (5)
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 كانه متجلببة.

ثُمم أرَْسَلَ  لِيَْهِنم   ،الْمَدِينَةَ جَمَعَ نِسَاءَ الْأنَْصَارِ في بَ يْهٍ   صلى الله عليه وسلمما جاء عن أمُِّ عَطِيمةَ قاَلَهْ: لَمما قَدِمَ رَسُولُ اللَّمِ    كذلك و 

 لِيَْكُنم، فَ قُلْنَ:  صلى الله عليه وسلم فَ قَالَ: أنََا رَسُولُ رَسُولِ اللَّمِ   ، عَلَى الْبَابِ فَسَلممَ عَلَيْهِنم، فَ رَدَدْنَ السملَامَ فَ قَامَ  ، عُمَرَ بْنَ الخَْطمابِ 

ئكا، وَلَا تَسْرقِْنَ، وَ   صلى الله عليه وسلم مَرْحَبكا بِرَسُولِ اللَّمِ   لَا تَ زْنِيَن، وَلَا تَ قْتُ لْنَ وَبِرَسُولهِِ، فَ قَالَ: »تُ بَايعِْنَ عَلَى أَنْ لَا تُشْركِْنَ بِاللَّمِ شَي ْ

، فَ قُلْنَ: نَ عَمْ، فَمَدم عُمَرُ يَدَهُ أوَْلَادكَُنم، وَلَا تَأتِْيَن ببُِ هْتَانٍ تَ فْتَريِنَهُ بَيْنَ أيَْدِيكُنم وَأرَْجُلِكُنم، وَلَا تَ عْصِيَن في مَعْرُوفٍ«

ثُمم قاَلَ: »اللمهُمم اشْهَدْ«، وَأمََرَنَا أَنْ نُخْرجَِ في الْعِيدَيْنِ الْعُتمقَ وَالْحيُمضَ،   ، خِلٍ مِنْ خَارجِِ الْبَابِ، وَمَدَدْنَ أيَْدِيَ هُنم مِنْ دَا

نَا، فَسَألَْتُهُ عَنِ الْبُ هْتَانِ، وَعَنْ قَ وْلهِِ: }وَلَا يَ عْ  ]الممتحنة:  {  صِينَكَ في مَعْرُوفٍ وَنُهيِنَا عَنْ اتبَِّاعِ الْجنََائزِِ، وَلَا جُمعَُةَ عَلَي ْ

 .(1) قاَلَ: هِيَ النِّيَاحَةُ« [، 12

بينما نزله آية الحجاب سنة ثلاثة من الهجرة،   ،أن آيات بيعة النساء نزله يوم فتح مكة  : والشاهد من الحديث

 صلى الله عليه وسلمعلى أن أمر النبي  ما سبق  فدل  ،  (2)   من زينب بنه جحش  صلى الله عليه وسلموقيل سنة خمس من الهجرة حين تزوج النبي  

لذلك لم يدخل عمر على النساء، بل قام بمبايعتهن من   ب؛للنساء بالخروج  لى العيد  نَّا كان بعد فرض الحجا

 وراء الباب. 

، وقد (3)  أن المقرر في الأصول: بقاء ما كان على ما كان، حتى يأتي دليل على رفع الحكم السابق  الأمر الثاني:

تغطية الوجه اتفق أهل العلم على أن كشف وجه المرأة كان لا  شكال فيه، فمن يدعي أنه قد جاء نص بوجوب 

 .(4)  فعليه أن يأتي به

 
 .27309(، برقم: 45/288) "المسند"أخرجه أحمد في  (1)
، مؤسسة الرسالة، بيروت مكتبة المنار خير العباد، زاد المعاد في هدي محمد بن أا بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (2)

 . 3/237م، 1994ه  /1415, 27اعسلامية، الكويه، ط
،  لأشباه والنظائراعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر". ا قال السيوطي: (3)

 / ب 27: ورقةالمجموع المذهب،ممن ذكر هذه القاعدة وبعض صورها: العلائي في 51ص
، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقاداتابن حزم، ، (202 /2)، الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصارابن عبد البر،  (4)

 .12/237، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،  .29ص
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 لقوة أدلة أصحاب هذا القول.   نظراك   ؛ المرأة كانه كاشفة عن وجهها  ومما سبق يترجح أن 

نْ ، فَجَاءَتْهُ امْرأَةٌَ مِ صلى الله عليه وسلمحديث عَبْدِ اِلله بْنِ عَبماسٍ، أنَمهُ قاَلَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبماسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اِلله   الدليل الرابع:

اِلله   رَسُولُ  فَجَعَلَ  وَتَ نْظرُُ  لِيَْهِ،  هَا  يَ نْظرُُ  لِيَ ْ الْفَضْلُ  فَجَعَلَ  تَسْتَ فْتِيهِ،  قِّ   صلى الله عليه وسلمخَثْ عَمَ  الشِّ ِ لَى  الْفَضْلِ  وَجْهَ  يَصْرِفُ 

، أدَْركََهْ أَاِ   شَيْخكا كَبِيركا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَ ثْ بُهَ اْ خَرِ، قاَلَهْ: يَا رَسُولَ اِلله، ِ نم فَريِضَةَ اِلله عَلَى عِبَادِهِ في الحَْجِّ

 . (1)   عَلَى الرماحِلَةِ، أفَأََحُجُّ عَنْهُ؟ قاَلَ: »نَ عَمْ«، وَذَلِكَ في حَجمةِ الْوَدَاعِ«

 وجه الاستدلال من الحديث: 

الفتنة، ويقتضي ذلك أنه متى أمنه   اتقاءن الأمر في الحديث جاء بغض البصر   قاَلَ ابن بَطمالٍ  "  قال ابن حجر:

لم يقم بتحويل وجه الفضل عن النظر  لى المرأة، حتى أدمن النظر   صلى الله عليه وسلم الفتنة فلا لآتنع النظر، ويؤيد هذا أن النبي  

الفتنة، وبه   ؛ ليها لما أعجبته ا  اذ ولذلك خشي  يلزم زوجات يظهر أنه ليس على نساء المسلمين الحجاب  لذي 

للمرأة الخثعمية بتغطية وجهها، وفي ذلك دليل  صلى الله عليه وسلم جميع نساء المسلمين، لتوجه أمر النبي    الأمر ، فلو لزم  صلى الله عليه وسلمالنبي  

كان عورة لما كان لها أن تبديه في الصلاة، وكما هو معلوم أن للمرأة أن لو     ذعلى أن وجه المرأة ليس عورة،  

 .(2) الرجال الأجانبتظهر وجهها في الصلاة ولو كان يراها  

ن    ذأن ابن القطان استنبط من هذا الحديث جواز النظر  لى وجه المرأة الأجنبية عند أمن الفتة، "وقال الشوكاني  

 .(3) " وجهها  ةتغطيبلم يأمر تلك المرأة    صلى الله عليه وسلم النبي  

 ونوقش هذا الدليل بأمرين ) 4(:
عن وجهها، وما جاء في الروايات أنها    ة شفابأن روايات الحديث ليس فيها التصريح بأنها كانه ك   الأمر الأول:

 
  4، كتاب صلاة العيدين، برقم مسلم، و977، منها: كتاب العيدين، باب العلم الذي بالمصلى، برقم صحيحه، في مواضع من البخاريأخرجه  (1)
 ، واللفظ له.885 -
 .11/10، لابن حجر، فتح الباري (2)
 . 6/135، نيل الأوطارالشوكاني،  (3)
 .256-6/254، أضواء البيانالشنقيطي،  (4)
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كانه وضيئة وكانه حسناء لا يستلزم كونها كاشفة عن وجهها، بل من الممكن أن يكون خمارها قد انكشف 

الحجا آية  نزول  قبل  علم جمالها وصفاتها  قد  الحديث  راوي  أن  أو  قصد،  دون  قد عرف عن وجهها  وربما  ب، 

 الراوي حسنها من جمال قدها، وكما هو معلوم أن الجمال قد يعرف من خلف الثياب. 

أن هذه المرأة كانه محرمة، ومن المعلوم أن  حرام المرأة  نَّا هو في الوجه والكفين، فقد كشفه عن   الأمر الثاني: 

 وعدم النظر للنساء.   ، بة الورعوجهها عحرامها وليس لسفورها، ومن المعلوم أن الغالب على الصحا

القول بأن ليس في هذا الحديث ما يشير  لى أنها كانه كاشفة وجهها: بأن هذا ضعيف جداك،   وأجيب  عن 

 . (1) فكيف لراوي الحديث أن يعرف أنها وضيئة وجميلة  ن لم يكن قد رأى وجهها

 وأجُيب عن كونها كانه محرمة:

يعا أنه كان بعد التحلل، هذا  الفراغ من الرمي، و   قب قد وقع عند المنحر ع  صلى الله عليه وسلماء من المرأة للنبي  تبأن الاستف

حاج بعد رمي جمرة العقبة ما عدا النساء، وبذلك يظهر أن المرأة الخثعمية لم تكن كل شيء يحل للومعلوم أن  

 محرمة. 

الباحث   قوياك أن  مايراه  ما زال  بطال  ابن  استدلال  فإن  التسليم بأنها كانه محرمة،  المرأة   ، حيث  جداك   مع  ن 

المحرمة  نَّا يحرم عليها الانتقاب، ولها أن تسدل على وجهها  ذا مرت بالرجال، وبذلك يظهر أنه لو كان كشف 

 ه من فوق دون أن تنتقب.تتغطيب  صلى الله عليه وسلموجه المرأة حرام؛ لأمرها النبي 

، فَ قَالَهْ: يَا رَسُولَ اللَّمِ جِئْهُ لِأَهَبَ صلى الله عليه وسلمحديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: »أَنم امْرأَةَك جَاءَتْ رَسُولَ اللَّمِ    الدليل الخامس:

هَا رَسُولُ اللَّمِ    صلى الله عليه وسلملَكَ نَ فْسِي، فَ نَظَرَ ِ ليَ ْ
َ
هَا وَصَومبهَُ، ثُمم طأَْطأََ رأَْسَهُ، فَ لَمما رأََتِ الم رْأةَُ أنَمهُ لمَْ يَ قْضِ ، فَصَعمدَ النمظَرَ  لِيَ ْ

 
، ص ، الصارم المشهور،حمود بن عبد الله بن حمود التويجري  42:،ص ببدعيته والقول بوجوبهالنقاب للمرأة بين القول د. يوسف القرضاوي ،  (1)

 .  1979 – 1399النشر:  114
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ئكا جَلَسَهْ   الحديث   .(1)   «   فِيهَا شَي ْ

 ووجه الدلالة من الحديث: 

و ن لم تتقدم رغبته في   ،  يريد أن يتزوجهاتياسن المرأة ال لمح على جواز تأمل الرجل    يل دل  الحديث :  قال ابن حجر

على المبالغة في النظر، وقد  يلدل  وهذالنظر فيها وصوبه،  ا  صلى الله عليه وسلمالنبي   فقد صعدولم تقع خطبته لها،    ،أن يتزوج منها

لم يكن يحرم النظر   صلى الله عليه وسلملمحل العصمة، والذي يتحرر عندي أن النبي    صلى الله عليه وسلميدعي أحد أن هذا  نَّا لخصوصية النبي  

 . (2)" لى المؤمنات الأجنبيات

 ونوقش هذا الدليل: 

 أن هذا الحديث يرد عليه عدة احتمالات منها: 

فيحتمل أنها قد كشفه عن وجهها حتى ينظر  ليها في تلك   ، نفسهاله  لتهب    صلى الله عليه وسلم رسول  الأنها جاءت  لى   •

 .(3) لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على جواز سفور المرأة لكل أحد و الحالة فقط،  

 . (4) ويحتمل أنها قد جاءت  ليه قبل الحجاب •

 . (5) وليسه سافرة الوجه  ، ولكنها كانه متلفعة  ،ويحتمل أنها كانه بعد الحجاب •

 ويرد على هذه الاحتمالات: 

ثل هذه الاستدراكات، لعدم وجود دليل واحد قطعي في هذه بمأنه ما من دليل من أدلة النقاب  لا ويرد عليه  

 المسألة.

كما أن سياق هذا الحديث لا يبعد أنها كانه كاشفة عن وجهها لكل أجنبي، ولكن ما يبعده سياق الحديث 

 
 كتاب النكاح، باب الصداق .  ومسلم،، 5030، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب، برقم صحيح البخاري (1)
 .9/210، لابن حجر، فتح الباري (2)
 .421ص : إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب (3)
 .9/210البخاري : ص  فتح الباري شرح صحيح  (4)
 . 9/210: ص  مصدر السابق (5)
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 أنها كانه متلفعة. 

هَا   الدليل السادس: حديث فاطمة بنه قيس: » أَنم أبََا عَمْروِ بْنَ حَفْصٍ طلَمقَهَا الْبَ تمةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فأََرْسَلَ ِ ليَ ْ

نَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اِلله  وكَِيلُهُ بِشَعِ  ، فَذكََرَتْ ذَلِكَ لهَُ، فَ قَالَ: صلى الله عليه وسلميٍر، فَسَخِطتَْهُ، فَ قَالَ: وَاِلله مَا لَكِ عَلَي ْ

أَصْحَااِ، اعْتَدِّي عِنْدَ   ا »ليَْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَ فَقَةٌ«، فأََمَرَهَا أَنْ تَ عْتَدم في بَ يْهِ أمُِّ شَريِكٍ، ثُمم قاَلَ: »تلِْكِ امْرَأةٌَ يَ غْشَاهَ 

 الحديث   ......(1)  (ابْنِ أمُِّ مَكْتُومٍ، فإَِنمهُ رَجُلٌ أعَْمَى تَضَعِيَن ثيَِابَكِ، فإَِذَا حَلَلْهِ فَآذِنيِاِ 

 :(2)   وجه الدلالة 

قيس أن يراها الرجال وعليها غطاء رأسها أي الخمار، بنه  فاطمة    صلى الله عليه وسلم النبي    قرأن وجه المرأة ليس بعورة؛ حيث أ

النبي   وقد خشي  بعورة،  ليس  أن وجهها  على  دليل  ذلك  ي  صلى الله عليه وسلموفي  منه هارأسعن  مار  الخ  نحسرأن  فيظهر   ،

هو و  ، بفعل الأحوط، وهو أن تنتقل  لى دار ابن أم مكتوم صلى الله عليه وسلم لذلك أمرها النبي   ؛رم عليها أن تبديهيحللرجال ما  

 رجل أعمى لا يراها  ذا وضعه خمار رأسها. 

أبََاهُ كَتَبَ ِ لَى   عنحديث سبيعة بنه الحارث،    :بع اسالدليل ال بْنِ مَسْعُودٍ، أَنم  بَةَ  بْنِ عُت ْ بْنُ عَبْدِ اِلله  عُبَ يْدُ اِلله 

فَ يَسْأَلَهاَ عَنْ حَدِيعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ الْأَ  عَةَ بنِْهِ الْحاَرِثِ الْأَسْلَمِيمةِ،  ، يَأْمُرهُُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَ ي ْ ثِهَا، رْقَمِ الزُّهْريِِّ

اِلله   رَسُولُ  لَهاَ  قاَلَ  بَةَ   صلى الله عليه وسلم وَعَمما  عُت ْ بْنِ  اِلله  عَبْدِ  ِ لَى  اِلله  عَبْدِ  بْنُ  عُمَرُ  فَكَتَبَ  اسْتَ فْتَ تْهُ،  عَةَ   حِيَن  سُبَ ي ْ أَنم  يُخْبرهُُ، 

، وكََانَ مممنْ شَهِدَ بَدْ  اَ كَانَهْ تَحْهَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةَ وَهُوَ في بَاِ عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ َ عَن ْهَا في حَجمةِ أَخْبَرتَْهُ: أَنهم ركا، فَ تُ وُفّيِ

ا بَ عْدَ وَفاَتهِِ، فَ لَمما تَ عَلمهْ مِنْ نفَِاسِهَا، تَجَمملَهْ للِْخُطمابِ، فَدَخَلَ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَ لَمْ تَ نْشَبْ أَنْ وَضَعَهْ حَمْلَهَ 

بَ عْكَكٍ   بْنُ  السمنَابِلِ  أبَوُ  هَا  ارِ وهو  -عَلَي ْ الدم عَبْدِ  بَاِ  مِنْ  تَ رْجِيَن   ،-رَجُلٌ  لَعَلمكِ  لَةك؟  مُتَجَمِّ أرَاَكِ  مَا لي  لَهاَ:  فَ قَالَ 

 
 ، كتاب: الطلاق، باب: المطلقة ثلاثاك لا نفقة لها. 38/1480،مسلم رواه  (1)
 66: ص  جلباب المرأة المسلمة (2)
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 . .. الحديث.(1) (النِّكَاحَ 

 :   (2)   ة ووجه الدلال

مام أسبيعة  ظهور شيء من ذلك من  از  و لج  ؛ عورة  واأو العينين ليس  ، وفي الحديث دلالة على أن الكفين والوجه

 أا السنابل. 

ابن حجر:   تنقضي عدتها لمن يخطبها؛    يلالحديث دل  وفي "قال  بعد أن  المرأة  تتجمل  أن  روَِايةَِ    وفي على جواز 

رٍ عَنِ الزُّهْريِ عِنْدَ أَحْمَدَ   .(3) "فَ لَقِيَ هَا أبَوُ السمنَابِلِ وَقد اكتحله  : مُعَمِّ

  

 
 .1484، برقم: 2/1122، وأخرجه مسلم 3991، برقم: 5/80: أخرجه البخاري متفق عليه (1)
 . 68-2/67" للحافظ ابن القطان "النظر في أحكام النظر (2)
 .9/475حجر، فتح الباري، لابن  (3)
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 غير مجيزون لكشف الوجه وأدلتهم.  : المبحث الثاني

 ونصوصهم. المطلب الأول: أصحاب هذا الرأي  

ذهب علماء هذا المذهب  لى تحريم كشف الوجه والكفين، حيث    وقد تبنى هذا معظم علماء المذهب الحنبلي:

 .(1) " المرأة عورة حتى ظفرها  في أن الزينة الظاهرة هي الثياب، وكل شيء  ":  هل و قفي  وهذا ما نص عليه أحمد  

 ذا خرجه ألّا  ن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، وأن الزينةُ الظاهرة هي الثياب، وعلى المرأة  "  قال اعمام أحمدُ:  و 

 . (2) "ن الخف يقوم بوصف القدم     ذولا يدها،   ،ولا خفها  ، يظهر منها لا ظفرها

المآرب:  و  نيل  في  التغلبي  القادر  عبد  الصلاة،  "قال  عورة خارج  الحرة  البالغة  المرأة  من  والوجه  فلا يحل الكفان 

 . (3) "للرجل الأجنبي النظر  ليهما

خدمرات": الكفان والوجه من المرأة عورة خارج الصلاة، وذلك 
ُ
وقال عبد الرحمن الخلوتي الحنبلي في "كشف الم

 .(4) "باعتبار النظر  ليهما

البالغة ليس بعورة في الصلاة، ولكنه  "وقال ابن تيمية:   عورة خارج الصلاة فلا  ن التحقيق أن وجه المرأة الحرة 

 .(5) "يجوز النظر  ليه

"المغا":   قدامة في  ابن  مالك"وقال  ما عدا  ،والشافعي  ،ذهب  المرأة عورة  بدن  أن جميع  كفيها   والأوزاعي  لى 

، وما عدا ذلك فيجب عليها أن تستره في الصلاة، وقال بعض الحنابلة أن وجه المرأة كلها عورة، ولكن ووجهها

 
 . 1/268، شرح العمدة ابن تيمية،  (1)
 .33 لى ص  32،مؤسسة الريان للنشر والتوزيع، ه  أحكام النساءأحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني.  (2)
بَاني.  (3) ، الناشر: مكتبة الفلاح، نَ يْلُ المآَرِب بشَرح دَليِلُ الطَّالِبابن أا تغلب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أا تغلب الشمي ْ

 .1/125.م  1983ه  1403الكويه، الطبعة: الأولى، 
، ، الناشر: دار  درات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصراتكشف المخعبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد البعلي الخلوتي الحنبلي.  (4)

 .1/116م 2002ه 1423، 1البشائر اعسلاميةلبنان/ بيروت، ط
 .5/324ه 1408،دار الكتب العلمية،  الفتاوى الكبرى تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحنبلي،  (5)



62 

 

 ه ن شف الوجه والكفين لما في تغطيتهما من مشقة، وقد أباح الله النظر  ليه للخطبة حيث  الشرع رخص في ك

 . (1) "مجمع المحاسن

 . (2)"في الصلاة حتى شعرها وظفرها  عورةالبالغة    الحرة   المرأة جميع بدن  ن  " :  البهوتيوقال منصور  

عن أا طالب أن ظفر المرأة عورة، فإذا خرجه المرأة فلا يظهر منها شيء   روي"وقال ابن مفلح في "الفروع":    

 . (3)" لأنه يصف القدم  ؛حتى خفها 

 وقد قال بوجوب تغطية الوجه من غير الحنابلة من يلي:

ولو لم تأذن له في ذلك، وله أن   ،نظر  ليهاالن من قصد نكاح امرأة حل له  "  قال النووي في "منهاج الطالبين":  

يكرر نظره، ولا ينظر  لى غير وجهها وكفيها، ويحرم على الفحل البالغ أن ينظر  لى عورة امرأة حرة كبيرة أجنبية 

 . (4) معلى الصحيح من أقوال أهل العل  هاأمن  م أ  ، عنه، كما يحرم أن ينظر  لى وجهها وكفيها سواء خاف الفتنة

  :  .(5)"ها من عورة النظريالأقرب كون وجه المرأة وكفن  "  قال السبكيُّ

"فقه   محمد سعيد رمضان البوطي، كما جاء في كتابهالدکتور  :  ممن ذهب  لى وجوب تغطية الوجه من المعاصرينو 

اليهود من المرأة المسلمة العربية أن تكشف عن  "أرادحيث قال:   ،السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة"

والسبب   ، وجهها، خاصة عندما دخله  لى سوقهم، وليس هناك أي تناف بين السبب الذي رواه ابن هشام

قد بلغ من حقد اليهود على المسلمين عقب انتصارهم على المشركين فا خر الذي رواه باقي رواة السيرة النبوية،  

: » نا والله لئن حاربتنا لتعلمن أنّا نحن الناس«، فكان الاحتمال الغالب هو وجود صلى الله عليه وسلم للنبي   في غزوة بدر، وقولهم

 
 (.1/349) رقيالمغني شرح مختصر الخابن قدامة،  (1)
 (. 1/266، )كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتى،  (2)
لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي.  الفروع ومعه تصحيح الفروع محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي،  (3)

 . 2/459.م  2003ه  1424الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى  
 .204ه ص:1425، دار الفكر، ط الأولى، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهأبو زكريامحيي الدين يحيى بن شرف النووي.  (4)
 . 6/187، نهاية المحتاج الرملي،  (5)
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عهدهم، بسبب   صلى الله عليه وسلمينبذ  ليهم النبي  أن  من المستبعد     ذ السببين يكمل ويتمم ا خر،    ، بل  ن كلاالسببين معاك 

للمسلمين على النحو الذي ظهور الضغينة على وجوههم وفي كلامهم، بل الظاهر أنهم تصرفوا تصرفات مسيئة  

على وهذا يدل على أن الحجاب الذي شرعه الله تعالى على المرأة المسلمة هو الحجاب السابغ    ،رواه ابن هشام

لم يكن تغطيتها لوجهها لو  أي دافع لأن تسير تلك المرأة في الطريق وقد غطه وجهها، و   ثمةلوجه، و لا لم يكن  ا

م  نَّا فهكان اليهود قد وجدوا عليها في أنفسهم ما يدفعهم لكشف وجهها؛    سببه الحكم الشرعي التكليفي، لما

ن تلك  في مظهرها، فإن قال قائل:    أرادوا بذلك مغايظة المسلمين في شعورهم الديا الذي قد بدى وظهر جلياك 

لها العديد من ن هذه القصة يشهد    وفي رواتها بعض الضعف، فإننا نقول:    ،القصة قد تفرد بذكرها ابن هشام

 -طعن فيها، ومن ذلك ما رواه اعمام البخاري عن عائشة: »لا تلثّملوالتي لا مجال ل  ،الأحاديث الأخرى الثابتة

وليس هناك معنى لنهي المرأة عن أن النقاب والبرقع في   ، ولا زعفران«  ، بورس   ولا تتبرقع ولا تلبس ثوباك   -أي المرأة 

شك أن هذا النهي هو فرع يقبل الكان للمرأة دون الرجال، علمنا بما لا    ن هذا النهي  اعحرام بالحج، وحيث  

أو  سدالها للبرقع على وجهها، فاقتضى ذلك أن يتم   ،المسلمة  كم شرعي من  انتقابهاالمرأة  عما كانه تفعله  

 .(1) "استثناء ذلك في فريضة الحج

  

 
 .169ه ، ص 1426، الناشر: دار الفكر ، وفقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدةمحمد سعيد رمضان البوطي،  (1)
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 لسنة ومناقشتهم تغطية الوجه من الكتاب والالمطلب الثاني: أدلة الموجبين 

ووجوب ذلك: استدل القائلون بوجوب تغطية وجه   ، وجميع بدنها  ، وكفيها  ، الأدلة على مشروعية ستر وجه المرأة

 المرأة الحرة بالعديد من الأدلة منها:

فاَسْألَُوهُنم مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ }وَِ ذَا سَألَْتُمُوهُنم مَتَاعكا : تبارك وتعالى ه لو ق كما في   ،آية الحجاب الدليل الأول: 

 [. 53]الأحزاب: أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَقُ لُوبِهِنم{

زَيْ نَبَ بنِْهَ   صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: »لَمما تَ زَومجَ رَسُولُ اللَّمِ  وسبب نزول ا ية

ثوُنَ« قاَلَ: »فأََخَذَ كَأنَمهُ يَ تَ هَيمأُ للِْقِيَامِ فَ لَمْ يَ قُ  ذَلِكَ قاَمَ،  ومُوا، فَ لَمما رَأَى جَحْشٍ دَعَا النماسَ، طَعِمُوا ثُمم جَلَسُوا يَ تَحَدم

النمبيم   وَِ نم  ثَلاثَةٌَ،  وَبقَِيَ  النماسِ  مِنَ  مَعَهُ  قاَمَ  مَنْ  قاَمَ  قاَمَ  قاَمُوا    صلى الله عليه وسلم فَ لَمما  مُْ  ِ نهم ثُمم  جُلُوسٌ،  القَوْمُ  فإَِذَا  ليَِدْخُلَ  جَاءَ 

مُْ قَدِ انْطلََ   صلى الله عليه وسلم فاَنْطلََقُوا« قاَلَ: »فَجِئْهُ فأََخْبَرْتُ النمبيم   قُوا، فَجَاءَ حَتىم دَخَلَ، فَذَهَبْهُ أدَْخُلُ فأََرْخَى الِحجَابَ أَنهم

نَهُ« وَبَ ي ْ ]  ، بَ يْاِ  لَكُمْ{  يُ ؤْذَنَ  أَنْ  ِ لام  النمبيِّ  بُ يُوتَ  تَدْخُلُوا  لاَ  آمَنُوا  المذِينَ  أيَ ُّهَا  }يَا  تَ عَالَى:   ُ اللَّم الأحزاب: وَأنَْ زَلَ 

 . (1) [«53كُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّمِ عَظِيمكا{ ]الأحزاب:  }ِ نم ذَلِ   -ِ لَى قَ وْلهِِ   -[ 53

 من هذه ا ية من خلال أصلين:   (2)  ويظهر وجه الاستدلال

 للفرد من أمته هو خطاب لجميع الأمة.  صلى الله عليه وسلمأن خطاب النبي    الأصل الأول: 

 الاشتراك في العلة.  الأصل الثاني: 

أمر   المؤمنين بالحجاب  تعالىوقد  المؤمنين    ،أمهات  الأمر  ونساء  الأمة هو  ذ    ن،له  تبعٌ في  الواحد من  خطاب 

 . فرادهاخطاب لجميع أ

أن العلة التي من أجلها فرض الله تعالى الحجاب على أمهات المؤمنين هي نفسها العلة التي فرض   اذ هومما يؤيد  

 
 .6271، برقم: 8/61 صحيح البخاري (1)
 . 243-6/242، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، الشنقيطي،  4/242، أحكام القرآنالجصاص،  (2)
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في الحاجة  لى   أن نساء المؤمنين  ريبق طهارة القلوب، ولا  الله من أجلها الحجاب على نساء المؤمنين، وهي تحقي

 : » ياكم والدخول على النساء«. صلى الله عليه وسلمويؤكد هذا المعنى العموم الوارد في حديث النبي  ، صلى الله عليه وسلممثل نساء النبي   ذلك

على اعذن في سؤال النساء من وراء الحجاب، وجميع النساء يدخلن في   ن في هذه ا ية دليلاك "  قال القرطبي:  

لا يجوز لها كشف   الذ   ؛هذا بالمعنى، وبما قد تضمنته أصول الشريعة من كون المرأة كلها عورة، بدن المرأة وصوتها

 .(1) " أو للداء الذي قد يكون ببدنها  ،شيء من بدنها  لا للحاجة مثل الشهادة عليها

أَيْ كما أن الله  ،: }وَِ ذا سَألَْتُمُوهُنم مَتاعاك فَسْئَ لُوهُنم مِنْ وَراءِ حِجابٍ{سبحانهقاَلَ "كثير في "تفسيره": وقال ابن  

نهى الرجال عن الدخول على النساء، فكذلك فقد نهى عن النظر  ليهن بالكلية، ولو أراد أحدنا أن   سبحانه

 .(2) "فلا يصوب نظره  ليهن، ولا يسألهن  لا من وراء حجاب  يتناول منهن شيئاك 

، ولو كانه آية نهاا يات دلالة على وجوب احتجاب جميع بدن المرأة عن الأجانب ع  ن في "  قال الشنقيطي:  

اعسلامية ا داب  الأخلاق و للمسلمات في  حسنة  أنهن أسوة    ريب في، فلا  صلى الله عليه وسلمالحجاب خاصة بزوجات النبي  

 .(3)"س بأنجاس الريبةجوعدم التن ،والتي تقتضي الطهارة التامة  ،الكرلآة

  نوقش هذا الدليل با تي:   مناقشة الدليل الأول: 

أو على جواز كشفه، فا ية دليل عند كل من   ،على وجوب ستر الوجه  يل قطعيليس في ا ية ما دل •

 أصحاب القولين يستدلون بها على حد سواء. 

ن الدلالة في ا ية غير صريحة، و نَّا هي استنباطية قياسية، مثل قولهم: )تغطية الوجه من وسائل حفظ   •

سن وموضع الفتنة، وقولهم: الفتنة بالوجه أعظم الفرج، والوسائل لها أحكام المقاصد، ومثل قولهم: الوجه مجمع الح

 من الفتنة بالنحور وصوت الخلاخيل(.

 
 .14/227، تفسير القرطبي القرطبي: (1)
 .6/403، ، تفسير القرآن العظيم ابن كثير: (2)
 .6/248، أضواء البياناالشنقيطي:  (3)
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أن تعظيم الفتنة بالوجه عن الفتنة بالصدور والأرجل لابد له من دليل من الشرع، ولا   والرد على ذلك:  •

م الله ما هو أقل دليل على أن الوجه أعظم فتنة من غيره  لا ما في العقول، وليس بقطعي هنا وهل يعقل أن يحر 

بل   ، وصوت الخلاخيل، ثم يترك الأعظم وهو الوجه لتختلف عليه العقول؟!  ،والنحور  ،فتنة بلفظ قاطع كالصدور

الشرع، فقد قال عليّ  الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين أولى من مسح ":   ن مثل هذا ممنوع في  لو كان 

 ."صبعظاهرهما، ولكانه دية الأصابع تَتلف حسب نفع كل أ

 اعذن للنساء في الخروج لحاجتهن، وفي هذا اعذن دليل على وجوب ستر الوجه.   الدليل الثاني: 

بَ عْدَمَا ضُرِبَ الِحجَابُ لِحاَجَتِهَا، "أخرج اعمام البخاري في صحيحه من حديث عَائِشَةَ قاَلَهْ:   خَرَجَهْ سَوْدَةُ 

نَا، وكََانَهِ امْرأَةَك جَسِيمَةك لاَ تََْفَى عَلَى مَنْ يَ عْرفُِ هَا، فَ رَآهَا عُمَرُ بْنُ الَخطمابِ فَ قَالَ: يَا سَوْدَةُ، أمََ  ا وَاللَّمِ مَا تََْفَيْنَ عَلَي ْ

في بَ يْتِي، وَِ نمهُ ليََ تَ عَشمى وَفي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَهْ   صلى الله عليه وسلملَهْ: فاَنْكَفَأَتْ راَجِعَةك، وَرَسُولُ اللَّمِ  فاَنْظرُيِ كَيْفَ تََْرُجِيَن، قاَ

، ِ نّيِ خَرَجْهُ لبَِ عْضِ حَاجَتِي، فَ قَالَ لي عُمَرُ كَذَا وكََذَا، قاَلَهْ: فأََوْحَى اللَّمُ  ثُمم رفُِعَ عَنْهُ،   لِيَْهِ  فَ قَالَهْ: يَا رَسُولَ اللَّمِ

 . (1) وَِ نم العَرْقَ في يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَ قَالَ: »ِ نمهُ قَدْ أذُِنَ لَكُنم أَنْ تََْرُجْنَ لِحاَجَتِكُنم«

وَفْقِ مَا أرَاَدَ أَحَبم أيَْضكا أَنْ بفَ لَمما وَقَعَ الْأمَْرُ    ،وَيْحتَمل أَن يكون أرَاَدَ أوَلَا الْأَمْرَ بِسَتْرِ وُجُوهِهِنم "قال ابن حجر:  

 .(2) "وَهَذَا أَظْهَرُ الِاحْتِمَالَيْن   ،فَ لَمْ يُجَبْ لِأَجْلِ الضمرُورةَِ   ،يَحْجُبَ أَشْخَاصَهُنم مُبَالَغَةك في التمسَترُِّ 

زيارة أبويها في حادثة اعفك، وقد ل  صلى الله عليه وسلم دليل أن عائشة استأذنه النبي  ب: أن قول ابن حجر صواب،  والظاهر

 . صلى الله عليه وسلمأذن لها 

ا  أن عمر لم يعرف سودة  لا من طولها وجسامتها، وفي ذلك دليل على أنه  الحديث السابق:  في   (1)   وجه الدلالة

 وجه. مستورة ال  كانه 

 
،  صحيح مسلم، 6240، و5237، و4795، و147، ورقم 146كتاب الوضوء، باب خروج النساء  لى البراز، برقم   صحيح البخاري (1)

 2170كتاب السلام، باب  باحة الخروج للنساء لقضاء حاجة اعنسان، برقم 
 .1/249، لابن حجر، فتح الباري (2)
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الثالث: تبارك وتعالى: }ياَ   الدليل  مِنْ أيَ ُّهَا    قول الله  عَلَيْهِنم  يدُْنِيَن  الْمُؤْمِنِيَن  وَنِسَاءِ  وَبَ نَاتِكَ  لِأَزْوَاجِكَ  قُلْ  النمبيُّ 

ُ غَفُوركا رَحِيمكا{ ]الأحزاب:  [. 59جَلَابيِبِهِنم ذَلِكَ أدَْنََ أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلَا يُ ؤْذَيْنَ وكََانَ اللَّم

 يتشبهن باعماء في لباسهن في حال خروجهن بأن يخبر أزوجه ويأمرهن ألّا   صلى الله عليه وسلمنبي  الالله تعالى    مرأ "قال الطبري:  

يكشفن   فلا  لحاجتهن،  بيوتهن  ولا  ممن  شعورهن،  لا من  حتى  جلابيبهن،  من  عليهن  وليدنين  وجوههن،  ن 

 .(2)"يتعرض لهن الفساق بأذى من قول  ذا علم أنهن من الحرائر

كن يكشفن وجوههن كما تفعل اعماء،    ذ  ،والتبرج  نساء العرب التبذل أنه لما كانه من عادة  "  : قال القرطبيو 

عليهن  جلابيبهن أن يأمرهن بأن يرخين    صلى الله عليه وسلمأمر الله تعالى النبي  الذ  ؛وقد كان هذا هو الداعي لنظر الرجال  ليهن

قد كانه الحرائر بسترهن، و   يعرف ق بين الحرائر واعماء، حيث  فرّ ج لقضاء حوائجهن، وبذلك يُ و ر الخأردن    لو

فتصيح به،   ة مأأنها  منهم    اك المرأة المسلمة الحرة قبل نزول هذه ا ية تَرج لقضاء الحاجة، فيتعرض لها الفجار ظن

 . (3) ، فنزله هذه ا ية، وقد قال معنى ذلك الحسن وغيرهصلى الله عليه وسلمفشكون ذلك للنبي  

 ووجه الاستدلال من ا ية الكرلآة على النحو التالي: 

علة  أولاك  تعالى:  قوله  في  مِنْ الاشتراك  عَلَيْهِنم  يدُْنِيَن  الْمُؤْمِنِيَن  وَنِسَاءِ  وَبَ نَاتِكَ  لِأَزْوَاجِكَ  قُلْ  النمبيُّ  أيَ ُّهَا  }يَا   :

النبي    ، تعالى الأمر لنساء المؤمنينه اللهوجّ   ، فقد جَلَابيِبِهِنم{ ن بإدناء الجلابيب عليهن، وم  صلى الله عليه وسلمولأزواج وبنات 

 .(4) في ذلك نساء المسلمين مأمورات بستر وجوههن؛ فيتبعهن   صلى الله عليه وسلمأن نساء الرسول فقهاء  ال  بينه  علي  المجمع 

 : قول أكثر أهل التفسير في ا ية. ثانياك 

 ذهب أكثر المفسرين  لى أن المراد باعدناء هو تغطية الوجه، مع اعقرار بوجود خلاف في ذلك التفسير. 

 
 391/  8، لابن حجر، فتح الباري (1)
 . 19/180، تفسير الطبري (2)
 . 14/243، تفسير القرطبي (3)
،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي،  .4/245،أحكام القرآنالجصاص،  . 214 ، ص الإكليل في استنباط التنزيلالسيوطي،  (4)
6/244. 
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نَا بِهاَ النبي  "    وقال ابن حزم في المحلى با ثار:  لاجميعه  هُوَ الذي يغطي الجسم    صلى الله عليه وسلمن الجلباب في اللغة المتِي خَاطبَ ْ

 .(1) "بعضه

 ونوقش هذا الدليل: 

القول، بقوله:   ابن حزم على ما استدل به أصحاب هذا  : جل وعلان بعض من وهل في قوله  "  وقد أجاب 

[، قد ذهب  لى أن الله تعالى أمر 59أدَْنََ أَنْ يُ عْرَفْنَ فَلا يُ ؤْذَيْنَ{ ]الأحزاب:  }يدُْنِيَن عَلَيْهِنم مِنْ جَلابيِبِهِنم ذَلِكَ  

بذلك لوجود الفساق الذين كانوا يتعرضون للنساء، فجاء أمر الله تعالى للحرائر بأن يلبسن الجلابيب حتى يعرف 

وَنَحْنُ نَبْرأَُ مِنْ هَذَا الت مفْسِيِر الْفَاسِدِ، المذِي هُوَ:  مما "فيكفوا عن التعرض لهن، قاَلَ عَلِيٌّ:  ،الفساق أنهن من الحرائر

أعراض   في أطلق يد الفساق    سبحانهوَوَهْلَةُ فاَضِلٍ عَاقِلٍ؛ أوَْ افْتراَءُ كَاذِبٍ فاَسِقٍ؛ لأن هذا يعا أن الله    ، زلَمةُ عَالمٍِ 

والقول   فقط،  الحرائر  عن  أيديهن  وقيد  المسلمات،  حيث  اعماء  مصيبة،  هذا  بالحرة   حرم بمثل  الزنا  اعسلام 

 .(2) "والأمة

فيها دلالة صريحة على أن وجه المرأة عورة، بل ما جاء في ا ية هو عبارة عن   هأن ا ية ليس   والراجح مما سبق

يحتمل أن ها، و بديأمر مطلق بإدناء الجلباب، وقد يحتمل الأمر باعدناء على مواضع الزينة التي لا يجوز لها أن ت

، وقد ذهب  لى كل قول من القولين جماعة من لفقهاءن هذا محل نزاع بين افإ  تشمل الوجه، وكما تبين سابقاك 

فهي الموضحة   ،جب  ذا اشتبه علينا أمر خاص بالقرآن أن نرجع  لى السنةالواأهل العلم المتقدمين والمتأخرين، و 

أن وجه المرأة ليس بعورة، وهذا هو ما ذهب  ليه أكثر أهل العلم،   له والمبينة للمراد منه، وقد سبق في الأدلة بيان

[، 31مع التقيد بعدم وجود زينة على الكفين والوجه، لالتزام عموم قوله تعالى: }وَلا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنم{ ]النور:  

د هذا ما رواه ابن عض خاصة في العصر الذي تكثر فيه الفتُ، ويو فقد وجب سترهما،   ،فإن كان هناك زينة عليهما

 
 .  2/248 لمحلى بالآثار ابن حزم، ا (1)
 . 2/249 المصدر السابق  (2)
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حُذَيْ فَةَ  أخُْهِ  عَنْ  "الطبقات"  النمبيم    ه وكََانَ   ،سعد في  أدَْركَْنَ  أَخَوَاتٌ  قاَلَهْ:  صلى الله عليه وسلملهَُ  اللَّمِ  "،  رَسُولُ  ، صلى الله عليه وسلمخَطبََ نَا 

مِنْكُنم امْرأَةٌَ تَحَلمى ذَهَبكا تُظْهِرهُُ ِ لام عُذِّبَهْ بهِِ« فَ قَالَ: »يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ألَيَْسَ لَكُنم في الْفِضمةِ مَا تَحَلميْنَ أمََا ِ نمهُ ليَْسَ 

هَا زرًِّ   (1) ا تُ وَاريِ خَاتَمهََا.قاَلَ مَنْصُورٌ: فَذكََرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ، فَ قَالَ: قَدْ أدَْركَْتُ هُنم وَِ نم ِ حْدَاهُنم لتََ تمخِذُ لِكُمِّ

 الدليل الرابع: حديث المرأة عورة

رْأةَُ عَوْرةٌَ، فإَِذَا خَرَجَهْ اسْتَشْرَفَ هَا الشميْطاَنُ«   صلى الله عليه وسلم ن النمبيِّ  أ   : أخرج اعمام الترمذي في سننه
َ
 . (2)   قاَلَ: »الم

ِ ذَا ظَهَرَتْ   :قال المباركفوري   اَ  نَ فْسَهَا عَوْرةَك لِأَنهم الْمَرْأةََ  الْبِحَارِ جَعَلَ  يُسْتَحَى )قَ وْلهُُ )الْمَرْأةَُ عَوْرةٌَ( قاَلَ في مَجْمَعِ   

اَ ذَاتُ عَوْرةٍَ )فإَِذَا مِنْها كَمَا يُسْتَحَى مِنَ الْعَوْرةَِ ِ ذَا ظَهَرَتْ وَالْعَوْرةَُ السموْأةَُ وكَُلُّ مَا يُسْتَحَى مِنْهُ ِ ذَا ظَ  هَرَ، وقِيلَ ِ نهم

وَيُ غْ  ليُِ غْوِيَ هَا  هَا  نَظَرَ  لِيَ ْ أَيْ  وَقِيلَ  الرّجَِالِ  نَظَرِ  في  زَي منَ هَا  أَيْ  الشميْطاَنُ(  اسْتَشْرَفَ هَا  في خَرَجَهِ  والْأَصْلُ  بِهاَ،  وِيَ 

ءِ وَبَسْطُ الْكَفِّ فَ وْقَ الْحاَجِبِ وَالْمَعْنَى أَنم الْمَرْأةََ يُسْتَ قْبَحُ بُ رُوزهَُا وَظهُُورهَُا الِاسْتِشْراَفِ رَفْعُ الْبَصَرِ للِنمظَرِ ِ لَى الشميْ 

هَا ليُِ غْوِيَ هَا بغَِيْرهَِا وَيُ غْوِيَ غَيْرهََا بِهاَ ليُِوقِعَهُمَا أوَْ أَحَدَ  نَةِ أَ فإَِذَا خَرَجَهْ أمَْعَنَ النمظَرَ  لِيَ ْ وْ يرُيِدُ بِالشميْطاَنِ هُماَ في الْفِت ْ

نْسِ مِنْ أهَْلِ الْفِسْقِ سَمماهُ بهِِ عَلَى التمشْبِيهِ(  . (3)   شَيْطاَنُ اعِْ

 . الدليل الخامس: فعل عائشة

كما جاء في الحديث الطويل في البخاري ومسلم في حادثة اعفك، والذي فيه: ).... فنَِمْهُ وكََانَ صَفْوَانُ بْنُ 

ُعَطملِ السُّلَمِيُّ ثُمم الذمكْوَانيُّ مِنْ وَراَءِ الجيَْشِ، فأََصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلي، فَ رأََى سَوَادَ ِ نْسَانٍ  
نَائمٍِ، فأََتَاني وكََانَ يَ راَني قَ بْلَ الم

يَدَهَا، فَ وَطِئَ  راَحِلَتَهُ  أنََاخَ  بِاسْترجَْاعِهِ حِيَن  فاَسْتَ ي ْقَظْهُ  نَا   الِحجَابِ،  أتََ ي ْ الرماحِلَةَ حَتىم  اِ  يَ قُودُ  فاَنْطلََقَ  تُ هَا،  فَ ركَِب ْ

 .(4)  الجيَْشَ بَ عْدَ مَا نَ زلَُوا مُعَرّسِِيَن في نَحْرِ الظمهِيرةَِ(

 
 . 8/326. تحقيق:  حسان عباس،. الطبقات الكبرىأبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي بالولاء.  (1)
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَريِبٌ.، وصححه الترمذي وقال: 1173، برقم: 3/468" سننه أخرجه الترمذي في " (2)
  .4/283، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيأبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري.  (3)
 . 2770، برقم: 4/2129 وصحيح مسلم، 2661، برقم: 3/173، صحيح البخاري (4)
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الدلالة:  يعرفها  وجه  يعد  فلم  بعد الحجاب  أما  قبل الحجاب،  المؤمنين  أم  لأنها كانه   ؛أن صفوان كان يعرف 

 .(1)  تغطي وجهها

ثَ نَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ، ثنا قال الحاكم في "المستدرك على الصحيحين"::  الدليل السادس: حديث أسماء  حَدم

، ثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَ  دُ بْنُ شَاذَانَ الْجوَْهَريُِّ، ثنا زكََريام بْنُ عَدِيٍّ نْهِ الْمُنْذِرِ، نْ فاَطِمَةَ بِ مُحَمم

هُمَا قاَلَهْ: »كُنما نُ غَطِّيَ وُجُوهَنَا مِنَ الرّجَِالِ، وكَُنما   عَن ْ  ُ نَ تَمَشمطُ قَ بْلَ ذَلِكَ في عَنْ أَسْماَءَ بنِْهِ أَاِ بَكْرٍ، رَضِيَ اللَّم

حْراَمِ«  .(2)  اعِْ

 الرجال. وجه الدلالة: تصريح أسماء بنه أا بكر أنها كانه تغطي وجها من  

، بل يهعل  يلاك دلس  المجرد لي  صلى الله عليه وسلم على الوجوب، بل  ن فعل النبي    يلاك دلس  مجرد فعل الصحابة لي  ونوقش ذلك: بأن 

 يفيد الاستحباب أو اعباحة. 

 [. 31]المؤمنون: [  31}وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنم ِ لام مَا ظَهَرَ مِن ْهَا{ ]النور:    الدليل السابع: قوله تعالى:

حرم  ظهار الزينة مطلقا  لا ما ظهر منها، وهي التي ما لا بد أن تظهر من  تبارك وتعالى أنم اللهوجه الدلالة:  

الثياب كظاهر الثياب، واستثنى من ذلك اثا عشر محلا، وبذلك قال ابن مسعود، و براهيم النمخَعِي، والحسن، 

 ( 3) النخعي، وغيرهموابن سيرين، وأبو الجوزاء، و براهيم  

"تفسيره":  في  الطبري  ِ سْحَاقَ   قال  أَاِ  عَنْ  الث موْريُِّ،  أَخْبَرَني  قاَلَ:  وَهْبٍ،  ابْنُ  أَخْبَرنََا  قاَلَ:  يوُنُسُ،  ثَاِ  )حَدم

، أنَمهُ قاَلَ: }وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنم ِ لام مَا ظَهَرَ   ، عَنْ أَاِ الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّمِ الَ: [ قَ 31مِن ْهَا{ ]النور:  الْهمَْدَانيِّ

 .(4)   »هِيَ الثِّيَابُ«( 

 
 .117-17/166، المنهاج شرح صحيح مسلمالنووي،  (1)
 .1668، برقم: 1/624، المستدرك على الصحيحينأبو عبد الله الحاكم النيسابوري،  (2)
تفسير القرآن  ، ، وابن كثير، 312/ 4، ، أحكام القرآن، والكيا الهراسي، 257-256/ 17، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (3)

 .2/346،البخاريفتح الباري شرح صحيح ، وابن رجب الحنبلي، 45/ 6، العظيم
 .17/256،  جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري،  (4)
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 ونوقش هذا الدليل: 

 :أجيب عن الاستدلال با ية المتقدمة

قولكم ﴿  مِن ْهَا بأن  ظَهَرَ  عليه  مَا  الذي  العضو  والمراد  الزينة،  أنه ذكر  له؛ لأنه معلوم  الثياب لا معنى  ﴾ هو 

والخلَْخَال، والقلادة يجوز أن تظهرها للرجال  ذا لم تكن هي لا الزينة، ألا ترى أن سائر ما تتزين به من الحلي،  

الزينة كما قال في نسق التلاوة بعد هذا لبُِ عُولتَِهِنم  ﴿ :بستها فعلمنا أن المراد موضع  يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنم ِ لام  ﴾،  وَلَا 

 .(1) والمراد موضع الزينة، فتأويلها على الثياب لا معنى له 

هو د بقوله تعالى: }ِ لام مَا ظَهَرَ مِن ْهَا{، هل المقصود رابين أهل العلم في الم  اك ن هناك خلاف بأ   يظهر للباحث 

أن   ظاهر الو ،  ظهوره عند الحركة، أم المقصود اللباس ن ة مثل الوجه والكفين، أم المقصود ما لا لآكعينأعضاء م 

 ا ية تحتمل كل ذلك، فتطرق لها الاحتمال فبطل بها الاستدلال. 

 [، وتطبيق الصحابيات لها. 31]النور:  الدليل الثامن: قوله تعالى: }وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنم عَلَى جُيُوبِهِنم{

شققن   ﴾  وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنم عَلَى جُيُوبِهِنم  ﴿عن عائشة قاله: يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله  

قال الحافظ ابن حجر: أي غطين وجوههن؛ وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها   (2) مروطهن فاختمرن بها 

وترميه من الجانب الألآن على العاتق الأيسر وهو التقنع، قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من 

 .(3) ائها وتكشف ما قدامها، فأمرن بالاستتارور 

. وقال ابن تيمية: )الخمُر( التي تغطي الرأس (4)وقال الحافظ في تعريف الخمَْر: ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها

 
 .61/ 2: تفسير الجلالين ، .5/173، أحكام القرآنالجصاص،  (1)
 .  4480، كتاب تفسير القرآن، باب: }وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنم عَلَى جُيُوبِهِنم{، رقم: البخاريأخرجه  (2)
 .  8/490 فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ابن حجر:  (3)
 .10/48 فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر:  (4)
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 . (1) والوجه والعنق

الدلالة:  امتثالا هذه ا ية تقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزُرهن فاختمرن، أي: سترن    وجه  وجوههن بها 

 . (2) لأمر الله تعالى

 ونوقش هذا الدليل: 

ما ذكر مطلقكا في السنة؛ ككلما  ، وهو المراد  (3) بأن الخمار لغة هو غطاء الرأس فقط، وليس غطاء الرأس والوجه

فإن هذا الحديث   (4): "لا يقبل الله صلاة حائض  لا بخمار"،صلى الله عليه وسلمأحاديث المسح على الخمار كما في قوله  في  

الرأس  الرأس والوجه فسره في هذا الحديث بأنه غطاء  يدل على بطلان تفسيرهم؛ لأن من فسر الخمار بغطاء 

 فقط. 

والذي يترجح للباحث بعض عرض أدلة الفريقين ومناقشتها هو أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة، لقوة   الترجيح: 

 ا تية:  وللأسباب مقابل ضعف أدلة مخالفيهم،أدلة الأئمة القائلين بهذا في 

أئمة التفسير والحديث كالطبري، والقرطبي، وابن كثير، وابن حجر، وأبو داود، وغيرهم فيما نقل   اتفاق .1

الطبري عَنِ الحَْسَنِ، في   عنهم من أقوال على كون وجه المرأة وكفيها ليسا من العورة الواجب سترها، حيث ذكر 

[ قاَلَ: "وَأوَْلَى الْأقَْ وَالِ في ذَلِكَ بِالصموَابِ أن المراد 31: }وَلَا يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنم ِ لام مَا ظَهَرَ مِن ْهَا{ ]النور: تعالى  قَ وْلهِِ 

كشف وجهها وكفيها في الصلاة، وأن عليها ستر ما دون ذلك من بدنها، فإن  الوجه والكفان، ومعلوم أن للمرأة  

 نهما داخلان في الاستثناء وأكان معلوماك أن لها أن تُظهر من بدنها ما ليس بعورة للرجال،  عليه،    اك كان هذا مجمع 

 
 .147-22/146 مجموع الفتاوىابن تيمية:  (1)
 . 6/250، في إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان الشنقيطي،  (2)
 .258 -257/ 4، مادة )خَمَرَ(، لسان العرب، مادة )خمر(، 148/ 2، النهاية في غريب الحديث والأثر (3)
/  1في الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار:  وأبو داود، 215/ 1لم تصل  لا بخمار: -في الحيض، باب:  ذا حاضه المرأة  ابن ماجهأخرجه  (4)

 215/ 2في الصلاة، باب: لا يقبل الله صلاة الحائض  لا بخمار:  لترمذي، وا421
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 . (1) في قوله تعالى: }ِ لام مَا ظَهَرَ مِن ْهَا{"

أئمة التفسير والحديث ا نف ذكرهم، والذين فهموا أصول الدين، وأدركوا كنهه ومغزاه على     ن  جماع .2

؛ رة الواجب سترها في حق المرأة هو ما يترجح للباحث صوابه عند الباحث ليسا من العو   كفين كون الوجه وال

 لكون  جماعهم صادراك عن علم بالدين، ومراميه، ومقاصده. 

هذا الرأي من السماحة والتيسير في عصرنا هذا الذي تحارب فيه المسلمة في دينها، وعقيدتها، في     ن .3

وحجابها؛ لذا كان القول بعدم وجوب النقاب أيسر لها أبعد عما قد تتعرض للمشقة في دينها ودنياها، ولاسيما 

 . هالوجهالمرأة    ستر ة  ضيلف أهل العلم على     جماع مع التنبيه  لى   ن أمنه على نفسها من الفتنة، وهذا  

  

 
 .17/261، جامع البيان عن تأويل آي القرآنالطبري :  (1)
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 . في حكم النقاب  ، وأثرهالفصل الثالث: العرف كمصدر من مصادر التشريع

 . ، وأركانه، وأنواعهالعرف   مفهوم   المبحث الأول: 

 لغةا واصطلاحاا. العرف  المطلب الأول:  

اللغة للدلالة على أمرين: الأول: أن الشيء    أولاك: العرف لغةك. متتابع يتصل بعضه ببعض، تأتي مادة عرف في 

 والثاني: يدل على السكون والطمأنينة.

وهذا ما ذهب  ليه ابن فارس في تعريف العُرْف: أن العين مع الراء والفاء هما أصلان صحيحان، يدل أحدهما 

 .(1)   على تتابع الشيء باتصال بعضه ببعض، والثاني: يدل على الطمأنينة والسكون

"العُرْف" عُرْف الفرس، وقد تم تسميته بذلك لتتابع الشعر، حيث يقال جاء القطا عُرْفكا عُرْفكا، فالأصل الأول:  

 . أي بعضها خلف بعض

، وأن هذا أمراك معروفاك، وهذا يدلُّ  الثاني: "المعرفة والعِرْفان"، تقول: أن فلاناك عرف فلاناك معرفة وعِرْفاناك والأصل 

أنكر شيئكا، فإنه يتوخاه وينبأ عنه، والعُرْفُ: المعروف، وقد سُممي بذلك؛ لأن   على معنى السكون  لى الشيء، فمن

 النفوس تسكن  ليه. 

ولعل الأصل الثاني هو الأقرب صلة بمعنى العرف الذي يقصده الأصوليون وهو بمعنى المعرفة، وضد النكرة، وهو:  

 كل ما تعارفه عليه النفس من الخير، واطمأنه  ليه.

 بق يتبين لنا أن العرف هو الأمر المتعارف عليه بين الناس. من خلال ما س

 عرف العرف بتعريفات كثيرة، من أهمها:  اصطلاحاك. العرف  ثانياك.  

 . (2) : ما تستقر عليه النفوس، وذلك بشهادة العقول، وما قد تلقته الطبائع بالقبول  العرف هو

 
 .4/281ه  ، 1399، ط دار الفكر، معجم مقاييس اللغةهارون، والقزويا، الرازي أحمد بن فارس بن زكريا،  عبد السلام محمد (1)
 . 1/149، التعريفاتالجرجاني،  (2)
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 .(1) ما قد استقر في النفس من جهة العقول، وقد تلقته الطبائع السليمة بالقبول   :وقيل هو

 .(2) بأنه: ما قد تعارفه عليه الناس، وقد ساروا عليه من فعل أو قول أو ترك"   وعرفه خلاف

خلال هذه التعريفات لآكننا القول بأن العرف هو الأمر المتعارف عليه، والمستحسن بين الناس، والذي تتلقاه من 

العقول السليمة بالقبول، كتعارف الناس على سلوك معين في ناحية من نواحي حياتهم الاقتصادية، أو السياسية، 

 بأنها ملزمة لأفراد المجتمع.  أو الاجتماعية،  يث تنشأ عنه قاعدة معروفة يسود الاعتقاد 

 .الفرق بين العرف والعادةفرعٌ:  

تعريف العادة لغة: العادة هي الدأب والديدن، وهو الاستمرار في فعل شيء؛ وقد سميه بذلك لأن صاحبها 

مُْ لَ   .(3) [  28كَاذِبوُنَ{ ]الأنعام:  يعود  ليها مرة بعد مرة، كما في قوله تعالى: }وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهوُا عَنْهُ وَِ نهم

والعادة كما هو واضح من مبناها مأخوذة من المعاودة، فهي الأمر المتكرر حتى أصبح معروفاك ومستقراك في العقول 

 والنفوس، ولقيه القبول من غير قرينة ولا علاقة حتى صارت حقيقة عرفية. 

 .(4) ر المعقولة والمتكررة عند الطبائع السليمة  هي ما يستقر في النفس من الأمو   تعريف العادة اصطلاحاك:

العرف  بين  فرق  من  العلماء  من  هناك  أن  واحد،  لا  بمعنى  يأتيان  والعرف  العادة  أن  يظهر  التعريف  هذا  ومن 

 والعادة في عدة أمور، وهي كما يلي: 

أن العادة تفترق عن العرف في كونها أعم منه؛ لأنها تكون من الجماعة والفرد، أما العرف فلا يكون  لا من   أولاك:

 أغلب الناس أو جميعهم. 

 .(5) من العلماء من ذهب  لى أن لفظ العادة خص بالفعل، وخص العرف بالقول   ثانياك:

 
 .8، صالعرف والعادة في رأي الفقهاءأبو سنة،  (1)
 .85»المؤسسة السعودية بمصر، ص ، ط: مطبعة المدني علم أصول الفقه وخلاصة تاريخ التشريععبد الوهاب خلاف،  (2)
 . 3/316، لسان العربابن منظور،  (3)
 .2/14، ، ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  الغزي (4)
 .5/2807التابع لمنظمة المؤتمر اعسلامي بجدة،  مجلة مجمع الفقه الإسلامي (5)
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شئ  ثالثاك: في  الفرد  عليه  اعتاد  ما  على  يطلق  العادة  لفظ  ونوع أن  ونومه،  طعامه،  عادته في  مثل  الخاصة،  ونه 

 .(1) مأكله، وملبسه، والكثير من أفعاله وحديثه، وهذا ما يسمى بالعادة الفردية 

  

 
 .2/14، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية الغزي ، (1)
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 المطلب الثاني: أركان العرف. 

العلماء به، وقد تكلم بعض   لم يذكر العلماء المتقدمون للعرف أو للعادة أركاناك نَّا ذكروا طائفة من شروط العمل

  المعاصرين عن ذلك تأثراك برجال القانون:

وفق من  –علماء الشريعة، وعلى أرسهم الشيخ أحمد أبوسنة، ومن تابعه، اعتمدوا على تعريف العرف، أو العادة 

  :ليجعلوه أساساك لبيان أركانه، كما يلي -ساوى بينهما

فمن العادة يؤخد التكرار، لا فرق في ذلك سواء كان   هو الاستعمال المتكرر، يضاف  ليه المعقولية.  الركن الأول:

  .التكرار بعقلانية أم بغير، ومن العرف يؤخذ الاستقرار في النفوس بعقلانية، مع قبول الطباغ السلمية

؛ ويستلزم ذلك تقبل ذوي الطباع السلمية في المجتمع الذي ساد فيه العرف دون اعتراض أو رضاال  الركن الثاني:

 (1) .كرارهامتناع من ت

 و القانونيون يقولون: أرکان العرف هي: 

المادي: اعت  الركن  أو  الناس  اطراد  قوم على  يوهو  منها  اد جمهور  معنية،  فيه شروط  تتوافر  يكون فعل محدد  أن 

وا داب و العرف عاماك و أن يكون العرف قدلآاك و أن يكون العرف ثابتاك و الا يكون العرف مخالفاك للنظام العام  

 .حِدَةٍ  بعض الشروط الأخری نشير  ليه في موضوع علی

الشعور بإلزامية السلوك المتكرر؛ فلابد من توفر شعور واعتقاد عند الناس بأن العرف ملزم،   وهو  الركن المعنوي:

للعرف لابد   السابقة  العناصر  ي  فإلى جانب  الناس  توافرأن  فإن   ،الاعتقاد بأن هذا السلوك جبري  عند جمهور 

  .( 2) اعلتزام بهخالفوه اجبروا على  

 .أنواع العرف المطلب الثالث:  

 
 .13-12ص ، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية  ،الغزي (1)
 . 13-12ص  نفس المصدر (2)
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 أولاا: أقسام العرف باعتبار استعماله. 

 والعرف بهذا الاعتبار له قمسين: الأول العرف القولي )اللفظي(، والثاني: العرف الفعلي )العملي(. 

ال - يطلقوا لفظ محدد على معنى   قولي )لفظي(:العرف  القسم الأول:  أن  الناس على  تعارف عامة  وهو 

محدد ومعين، وعادة يكون هذا المعنى مخالف للمعنى الحققي الذي وضع له، فلا يتبادر  لى أذهان الناس 

الذي  المعنى  أذهانهم  يتاردر  لى  و نَّا  اللفظ،  له  الموضوع  الحقيقي  المعنى  اللفظ  ذلك  يسمعون  عندما 

 يث يصبح ما وضع له اللفظ من معنى أصالةك متروكاك ومجهوراك  لى اللمعنى المتعارف عليه، تعارفوه بينهم، 

 (1) .فإذا أرداوا المعنى الحقيقي لابد من زيادة قرينة أو  يضاحٍ في الكلام

 : مثال على العرف القولي

من المتعارف عليه بين الناس أن يطلقوا لفظ الولد على المولد الذكر دون الأنثى، بالرغم من   : )الولد(؛ كلمة  

المعنى اللغوي للفظ الولد يشمل الجنسين )الذكر واعنثى(، ونجد ذلك الشمول في المعنى الشرعي أيضاك فقد قال 

ُ في أوَْلَادكُِمْ للِذمكَرِ مِثْلُ حَظِّ  :تعالى  [. 11]النساء:    الْأنُْ ثَ يَيْنِ{}يوُصِيكُمُ اللَّم

ال  - الثاني:  )عملي(:ال عرف  القسم  جرى   فعلي  هو  آخر  بمعنى  فعلها،  تكرار  الناس  اعتاد  التي  والأفعال 

 ( 2)   الناس عليه في تصرفاتهم على وجه التكرار والاستقرار.

 : مثال على العرف العملي -

ولزوجته قسمين؛ مهر مقدم ومهر مؤخر، وذلك على تعارف الناس على جعل المهر الذي يقدمه الزوج   -

أن يدقع المنهر المقدم قبل الدخول بزوجته، أما المهر المؤخر فيؤجل دفعه  لى حدوث الفرقة  ما بالموت أو 

 الطلاق أيهما يكون أقرب 

 
 .1/171، ص  الفروقالقرافی ،  (1)
 .114، ص نشر العرفا بن عابدين ،  (2)
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 . العرف باعتبار شيوعه  تقسيم ثانياا.   

ه واقتصاره على مكان معين أو جماعة من قسم علماء الأصول العرف باعتبار شوعه، من حيث مدى انحصار 

  :(1)   الناس دون غيرهم  لى قسمين 

 : العرف العام   -

وهو ما اتفق عليه معظم الناس من عرفٍ،  يث يسيرون عليه في عموم البلاد أو غالبها، فيتبعونه ويعتادون السّير 

 على ممنواله.

 : مثال على العرف العام

أن   من  الناس  غالب  عليه  تعارف  و ن ما  النكاح،  عقد  عند  ويقبض  بالكامل  معجلاك  يكون  الأصل  في  المهر 

 تساهل بعض الناس بأن يؤجلوا قسماك منه  لى حدوث الفرقة بالطلاق أو الموت. 

 : العرف الخاص  -

وهو أن يكون لأفراد أو طائقة محددة في بلد محدد أو أهل حرفةٍ معينة عادةٌ أو عرفٌ معين يتبعونه ويسيرون 

 (2)   .عليه

  : مثال على العرف الخاص

 ما قد يتعارف عليه أهل بلد معين بأن يجعلوا أثاث البيه من حق الزوجة أو أن يكون من حق الزوجة. 

 ثالثاا: تقسيم العرف من حيث موافقة الشرع أو محالفته. 

 قسم علماء الأصول العرف باعتباره موافقاك للشرع ونصوصه أو مخالفاك لها  لى قسمين اثنين:

 
، موقع:  أقسام العرف باعتباراته المختلفة وتطبيقاتهاد. نايف الجريدان،  (1)
(http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=13425 :بتاريخ )28/3/2019 . 
 .246، ص أثر الأدلة المختلف فيهامصطفى البغا ،  (2)

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=13425
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من المعلوم أن العرف الشرعی وهو الثابه بالنص لا لآکن أن يتغير مهما اختلفه  عرفٌ صحيحٌ: -

الأمصار والبلدان والأزمان مادام يشتمل علی حکم شرعي قطعي غير معلل واجب العمل به، و لا فإن تغييره 

 ( 1) .وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه و بطاله يعد نسخاك له، و لا نسخ بعد 

 : مثال على العرف الصحيح

ستر العورات، والنهي عن الطواف بالبيه علی عري، وقال: فلايصح أن تقول و   ومثّل له الشاطبي في الموافقات"

عند   ك"، و قد أشار السيوطي أيضاك  لی ذلكالأن:  ن کشف العورة ليس بعيب و لا قبيح فلنجزه أو غير ذل

 (2)   الکلام عن تعارض العرف مع الشرع.

فينفي وجوب ما   :عرفٌ فاسدٌ  - الشرعية  ، فيعطل الأحكام  لدليلٍ شرعيٍّ الناس وفيه معارضة  هو ما تعارفه 

أوجبه الشرع، ويحل ما حرمه الشرع، فيشمل بذلك فعل أو قول تعارفه الناس وشاع بينهم فيه مخالفة للشرع 

حجةك  يكون  فلا  له،  اعتبار  لا  باطلاك  فاسداك  عرفاك  بذلك  فيكون  الأحكام   ونصوصه،  عليه  تبنى  دليلاك  أو 

 . (3)   .الشرعية باتفاق العلماء

 مثال على العرف الفاسد: 

ما شاع بين الناس من التبرج والسفور فأصبح ذلك عرفاك في بعض المجتماعات اعسلامية، ومنه أيضاك تعارفهم على 

  استباحة الاختلاط المحرم بين الرجال النساء دون أن تراعى حدود الله. 

 
 . 14ص العادة محكمةالباحسين،   (1)
 . 554ص تغير الفتوى في الفقه الإسلامي )سلسلة الرسائل والدراسات الجامعية(، د. عبدالحکيم الرميلي،  (2)
 . 14ص العادة محكمةالباحسين،   (3)
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 المبحث الثاني: حجية العرف وشروط العمل به: 

 المطلب الأول: حجية العرف.

اتفق علماء الأصول على كون العرف الصحيح دليلاك من أدلة الشرع وحجة، ولكنهم اختلفوا في كونه مصدراك   

 مستقلاك قائماك بذاته في الأحكام الشرعية، وذلك على قولين: 

قول  لى أن العرف دليل شرعي وحجة قائمة بذاتها، وهو مذهب الحنفية، وذهب القائلون بهذا ال   القول الأول:

 . (1)  والمالكية، وابن القيم من الحنابلة، واحتجوا بالقرآن، والسنة، والمعقول

 أدلة القول الأول: 

 من الكتاب.  الأدلة  أولاك:

بِالْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن{ ]الأعراف: أما من القرآن فقد استدلوا بقوله تعالى: }خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ     -1

وجه الاستدلال با يه: أن الله تعالى أمر نبيه بأن بالرجوع  لى ما تعارفه الناس واعتادوه، فيكون بذلك   [، 199

 ويستقرون عليه دليلاك شرعياك.   -في تعاملهم فيمها بينهم-ما يجريه الناس من عرف 

]البقرة:  :  وعلى   جلّ   هقول -2 بِالْمَعْرُوفِ{  وكَِسْوَتُهنُم  رزِْقُ هُنم  لهَُ  الْمَوْلُودِ  الاستدلال   [،233}وَعَلَى  وجه 

، فيكون ذلك دليلاك أن تحديد الكسوة، والرزق، ونوعهما تابعٌ للعُرف؛ لأن الله عز وجل قد أحال  ليه  با ية:

 على اعتبار العرف وحجيته.

عروف( أي بما يجب لمثِْلِها من النساء على مِثْلِه من الرجال، حيث  ن الله تعالى قد قوله تعالى: )بالم قال الطبري: "

الموسِع، والمقْتر، ومنهم من هو ببن  التفاوت بين أحوال خلقه بالفقر والغنى، وأنم منهم  ذكْرهُ،  ذ علم سبحانه 

 . (2)على قدر ميسرتهم"ذلك، فأمرهم الله تعالى أن ينفقوا على من لزمتهم نفقتهم من زوجة وولد 

 
 . 267، صالعرف والعادةأبو سنة،  (1)
 . 5/44، تفسير الطبري (2)
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ومن الأدلة أيضاك على حجية العرف قول الباري سبحانه: }مِنْ أوَْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهَْلِيكُمْ{ ]المائدة:  -3

[، ففي ا ية بيان أن رب العزة سبحانه وتعالى لم يقدِّر هذا الوسط الواجب على المؤمنين في كفارة الألآان، 89

الناس، والناس يتفاوتون في طعامهم تبعاك لتفاوت بلدانهم، فكلُّ بلدٍ له طعامٌ خاص بل أطلقه وأرجعه  لى عُرف  

به، بل  ن طعام البلد الواحد متفاوتٌ حسب حال الناس فيه من الفقر والغنى، فما قد اعتُبر في عرف الناس أنه 

والتي لم يأتي   الأحكام الشرعيمة،  ما أطلق منالعُرف هو المعْتَبَر في    فبناء على ما تقدم يكونوسطٌ فهو الواجب،  

 .(1) الشرع  ديدها أو تقديرها 

 من السنة. الأدلة ثانياك:  

 . (2) : »ما رآه المسلمون حسنكا فهو عند اللَّم حسن«صلى الله عليه وسلمقول النبي     -1

به وجه الاستدلا بالحديث: أن ما يتعارفه المسلمون ويعتبرونه عرفاك حسناك فإن الشرع يتبع تحسينهم للعرف فيقر  

 ويعتبره كدليل للمشروعية، وبناء على ما تقدم جاء اعبتار الحنفية لما ثبه بالعرف كأنه ثابه بدليل شرعي. 

حديث هند بنه عتبة، من حديث أم المؤمنين عائشة: "أن هنداك قاله: يا رسول الله  ن أبا سفيان  -2

، فقال: خذي ما يكفيك وولدك رجلٌ شحيح، وليس يعطيا ما يكفيا وولدي  لا ما أخذت منه وهو لا يعلم

 . (3) بالمعروف"

الأمر  لى العرف دليل على اعتبار العرف شرعاك؛ فالعرف في ما يكفي من طعام أو كسوة يختلف   صلى الله عليه وسلم ففي رده  

 باختلاف الناس وأحوالهم وبلادنهم فيكون  سب عرفهم السائد. 

 . المعقولثالثاا: من  

 
، ، الناشر: مركز تكوين للدراسات والأ اث  الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقيةبلقاسم بن ذاكر بن محمد الزبيدي،  (1)

 .1/474م  2014 -ه   1435الطبعة: الأولى، 
 الشيخ شعيب الأرناؤوط:  سناده حسن.، قال 4/58، 3602 ، برقم:المعجم الأوسط، والطبراني في 3600برقم:  المسندرواه أحمد في  (2)
 .1714، كتاب الأقضية رقم: صحيح مسلم، 221كتاب البيوع رقم:   صحيح البخاري (3)
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النفوس، كما أنه يتمتع بالقبول والاحترام، وهو    فالملاحظ لأحوال الناس يرى أن العرف له سلطان كبير على 

طبيعة ثانية للناس، يقبلون به بسهولة، كما أنه يحقق منافعهم ومصالحهم، وقد جاءت الشريعة لتحقيق المصالح، 

 .(1) فيكون العرف الصحيح أصلاك من أصول الاستنباط ومصادره 

وذهب القائلون بهذا الرأي  لى أن العرف ليس  جة، ولا بدليل شرعي،  لا  ذا أرشد الشرع  لى   القول الثاني: 

اعتباره، وهذا ما ذهب  ليه الشافعية، وقد احتجوا لذلك بأن العادة غير معتبرة  لا  ذا جرى قبولها في الشرع، وأن 

 .(2)  العرف  نَّا هو دليل ظاهر يرجع  لى الأدلة الصحيحة

 أدلة القول الثاني: 

استدل أصحاب هذا القول بأن مصادر التشريع هي محصورة بالتي وردت بما روي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي 

محمد بن عبد الله الثقفي  أنه  قال: لما بعث رسول   قاضياك  لى بلاد اليمن، فقد روي  صلى الله عليه وسلم الله عنه عندما أرسله النبي  

معاذا إلى اليمن قال: »يا  معاذ بم  تقضي؟« قال: أقضي بكتاب الله، قال: »فإن جاءك أمر ليس في   صلى الله عليه وسلم الله

 :صلى الله عليه وسلم كتاب الله، ولم يقض فيه نبيه، ولم يقض فيه الصالحون؟« قال: أؤم الحق جهدي، قال: فقال رسول الله

 ( 3) «صلى الله عليه وسلم يقضي بما يرضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم «الحمد لله الذي جعل رسول رسول الله  

الذي يكون محلاك للاجتهاد،  والقياس  الكتاب والسنة واعجماع  الأربعة؛  التشريع  فيه  شارة  لى مصادر  الحديث 

 . صلى الله عليه وسلمفكان دلاك على عدم اعتبار غيرها من الأدلة و لا لذكرها سيدنا معاذ أو أضافها النبي  

 الترجيح: 

 
 . 476، مرجع سابق ص الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية الزبيدي،   (1)
 .267، صالوجيز في أصول الفقهالزحيلي،  (2)
، مسند معاذ بن أحمد في مستده. كما أخرجه  1/454، 560، أحاديث معاذ بن جبل، رقم الحديث الطيالسي في مسنده أخرجه أبو داود  (3)

 .36/382، 22061جبل، رقم الحديث: 
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دات الناس لبناء الأحكام الشرعية عليها، أن سائر العلماء يحتجون بالعرف، كما أنهم يرجعون  لى عا  المقررمن  

للعرف وأقسامه وأكانه واختلاف العلماء في وبعد هذا العرض ، (1) وكذلك تفسير الوقائع والنصوص على ضوئها 

وذلك بكونه دليلاك   الأحكام الشرعية؛بناء  في    معبر يظهر للباحث أن العرف الصحيح حجة ودليل    فإن   حجيته

، فكان لابد للمجتهد من الاطلاع على عادات ومؤثراك في اجتهاد الفقهاء،  بناءك عليه  الأحكام الشرعية  تنسبط

الناس وأعرافهم حتى يكون الاجتهاد صحيحاك؛ لأن كثيراك من ألفاظ الناس، ومعاملاتهم، وشؤون حياتهم تقوم على 

الناس وتعارفوه  عند محاو   ما تعارفوا عليه،  ألفه  فيما  النظر  للفقيه من  لته استناط الأحكام الشرعية لما فلا غنى 

، ومن هنا ذكر ابن استجد من مسائل وما يتبعها من خلافات ومشاكل  ن لم يظهر الحكم الشرعي في المسألة

القيم أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي الناس بالمنقول فقط دون النظر  لى أعرافهم وعوائدهم، فيقول: "من أفتى الناس 

قول على اختلاف عوائدهم، وأعرافهم، وقرائن أحوالهم، وأزمنتهم، فإنه يضل في نفسه، بمجرد ما في الكتب من الن

على  الناس كلهم  طبب  الذي  الطبيب  ذلك  جناية  من  أعظم  اعسلام  على  جنايته  بل كانه  غيره،  ويضل 

ل أضر اختلاف أزمنتهم وطبائعهم بما في كتاب من كتب الطب، بل  ن هذا الطبيب الجاهل، وهذا المفتي الجاه

 . (2)   ما على أديان الناس وأبدانهم والله المستعان" 

  

 
 .61م ص  1947 -القاهرة  -، مطبعة الأزهرالعرف والعادة أحمد فهمي أبو سنة،  (1)
 . 3/66، ب العالمينإعلام الموقعين عن ر ابن القيم،  (2)
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 شروط العمل بالعرف: المطلب الثاني:  

 الشرط الأول: أن يكون العرف مُطمردِكا:

ومعنى كون العرف مطرداك أي أنه يكون متكرراك ومعروفاك وظاهرا بين الناس، فليس كل عادة تجري في الناس تكون 

العادات ما ليسه بعرف، وقد يكون هناك أمر خاص بأناس معينين؛ لذلك لابد أن يكون هذا عرفاك، فهناك من 

 العرف أمركا متكرركا مطردكا بين الناس معروفكا بينهم.

 الشرط الثاني: أن يكون العرف عاماك: 

 بلد ما أو وليس المراد بالعموم أن يكون في كل البلاد والأقطار، لكن لآكن تفسير العموم بأنه أمر معروف في

قطر ما، أما  ذا كان عرفاك بين بعض الناس دون بعضهم، أو بين جماعة من أهل بلد دون باقي أهل البلد، أو 

معروفكا في حارة من الحارات دون غيرها من باقي الحارات، فهو لا يصح؛ حيث لابد أن يكون هذا العرف عامكا، 

لقوم جارياك مجرى الشرط، فحينها يعمل به، و ن لم يكن وهو شرط من شروط العرف،  لا أن يكون بين هؤلاء ا

 .(1) عاماك في البلد  

 الشرط الثالث: ألّا يخالف نصاك شرعياك: 

فمن شروط العمل بالعرف أن يكون موافقاك للشرع، فلو خالف هذا العرف نصاك شرعياك فإنه حينئذ يكون عرفاك 

ع من الأعراف الفاسدة، كتلك التي حرمها الله، فإن مثل هذا لا فاسداك، فلو أن الناس تعارفوا فيما بينهم على أنوا 

يجوز أن يكون محلاك للقبول؛ لأن العرف كما ذكرنا  نَّا هو ما يتعارفه الناس  يث لا يخالف نصاك شرعياك، فإذا 

 خالف نصاك شرعياك كان باطلاك مردوداك.

 الشرط الرابع: ألّا يكون طارئاك: 

 
، ت: عبد الرحمن بن سليمان العبيد، ألآن بن سعود العنقري ط دار أطلس  شرح القواعد السعدية عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم.  (1)

العبيد، ألآن بن  (، ت: عبد الرحمن بن سليمان 1/100م، ) 2001 -ه    1422، 1المملكة العربية السعودية ط-الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض
 م. 2001  -ه   1422المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، -سعود العنقري ط دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض
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يجب العمل به يجب أن يكون مقارناك للعمل مصاحباك له، وسابقاك له في الوجود؛ لأن ومعنى ذلك أن العرف الذي 

العرف لا يشتهر  لا بعد مضي أزمان على وجوده، وأما العرف اللاحق للعمل الحادث بعده فلا اعتداد به، ولا 

لولات النصوص اعتبار له، فلا يجوز أن يتم حمل حكم وقع قبلاك على عرف وقع متأخراك؛ حيث يجب فهم مد 

التشريعية العرفية واللغوية في عصر ورود النص؛ فهي مراد الشارع، ولا اعتبار بتبدل مفاهيم الألفاظ في الأعراف 

 .(1) المتأخرة، كما أنه لا اعتبار لقبول الأعراف في الحوادث المتقدمة

حديث عهد لم يشتهر بعد، فقال فلو فرضنا أن  نساناك عَقَد عَقْدَ مبايعة مع شخص آخر، وكان هناك عرف  

المشتري: أنا أحاكمك على العرف، وقال البائع: أنا لم أسمع بهذا العرف، فقال المشتري: بل موجود عند أهل 

 المكاتب ويعملون به، وعند سؤال أهل المكاتب قالوا: هذا صحيح عند فلان عن فلان، ولكن نحن لا نعمل به. 

شتهر، وينتشر، ويكون مستقراك تألفه النفوس وتقبله، فنعمل به، أما ما دام هذا عرف طارئ، وننتظر حتى ي نقول:

أنه طارئ لتوّه لم يشتهر وينتشر، فإنه لا يكون ملزماك؛ لأن العرف ما تألفه النفوس، وهذا غير معروف، فلا يقُبل 

 .(2) والحال هذه 

 الشرط الخامس: ألا يعارضه تصريح: 

تصريح بخلاف مضمونه، فإذا صرح العاقدان بخلاف هذا العرف، فإنه لا اعتبار   بمعنى أنه لم يصدر من المتعاقدين

له؛ لأن من القواعد الفقهية المقررة عند أهل العلم: أنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، كما قال العز بن عبد 

صود العقد، مع  مكان الوفاء به السلام: " ن كل ما يثبه في العرف  ذا صرح المتعاقدان بما يخالفه، ومما يوافق مق

صح، فمثلاك: لو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب طوال النهار بالعمل من غير أكل يقطع المنفعة لزمه 

ذلك، ولو شرط عليه أن يقتصر على صلاة الفريضة دون السنن الرواتب صح ووجب عليه أن يفي بذلك؛ لأن 

 
 . 7/401، ط مؤسسة الرسالة، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية الغزي، محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو،   (1)
 .1/102 القواعد السعديةشرح الزامل،  (2)
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لعرف القائم مقام الشرط، فكل ما صرح به المتعاقدان مما يجوز شرعاك هذه الأوقات  نَّا خرجه عن الاستحقاق با

 . (1)وأمكن الوفاء به؛ فإنه صحيح" 

هذه هي الشروط التي وضعها علماء الفقه والأصول للعرف حتى يكون صالحاك للعمل به، فلو افتقد شرطاك منها، 

 لم يصح العمل به، بل لا يصح أن يكون عرفاك أصلاك. 

 . كون العرف ملزماك   السادس:الشرط  
ومعنى ذلك أن يشعر الناس بأنه يتحتم عليهم العمل بمقتضى ذلك العرف، ومن الأمثلة على ذلك ما جرى بين 

الناس من تعارفهم على انعقاد البيع بمجرد المعاطاة، ومن الأمثلة أيضاك اعطاء الأجرة لمن يغسل له أو صاحب 

بادل لألفاظ العقود المعهودة من  يجاب وقبول،  لا أن الناس تعتقد بإلزامية الحمام وغيرهم دون أن يكون بينهم ت

 دفع الأجرة. 

  

 
 . 2/186القاهرة  –، ط: مكتبة الكليات الأزهرية قواعد الأحكام في مصالح الأنامعز بن عبد السلام، ،  (1)
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 الأحكام الشرعية، ومنها النقاب.   المبحث الثالث: أثر العرف في

 تمهيد: 

العلماء لا شك أن العرف له أثر كبير في الأحكام الشرعية، وهذا الأمر واضح في كثير من الأحكام، وقد جرى    

على اعتبار العرف والعادة، والرجوع لهما في تطبيق الأحكام الشرعية في الكثير من المسائل، مثل: سن الحيض، 

وسن البلوغ، واعنزال، والأفعال التي تنافي للصلاة، والنجاسات التي عفا عنها الشرع، وفي لفظ اعيجاب والقبول، 

والبيوع، واعقرارات، والوصايا وغيرها، فإذا كان العرف والعادة لهما وفي الكثير من الأحكام مثل قضايا الأوقاف، 

اعتبار شرعاك، مع كثرة ما قد يطرأ عليهما من تبديل وتحويل  سب الأمكنة، والأزمنة، ومع تطور أحوال الناس، 

 فإن على أهل العلم مراعاة هذا التغير قدر المستطاع.

القرافي: "لابد للمفتي أن يكون على دراية بالعرف السائد في كل بلد   وعن تأثير العرف في الأحكام يقول اعمام

يفتي فيه، وذلك حتى تصيب فتواه الحق، فيقول: ينبغي للمفتي لو جاءه مُستفهٍ، وهو لا يعلمُ أنه من أهل البلد 

عرف هذا اللفظ اللغوي   الذي منه المفتي، فإن عليه ألا يفُتيَه بما عادتهُ اعفتاء به، حتى يَسأله عن بلده، وهل لهم

أمرٌ واجبٌ لا  أم لا؟ وهذا  بلده هو  يوافق عرفه  البلد  عُرْفُ ذلك  عُرفيكا فهل  اللفظُ  بلده؟ وِ ن كان  أم لا في 

يَختلف فيه أهل العلم، وأنم العادتيِن متى كانتا في بلدينِ ليستا سواءك، فلابد ألّا يكون حُكمَهما سواء، ِ نَّا اختَلفَ 

في   العلم  الناسخ، أهل  لأن حكم كحم  تقدلآهُ،  والصحيحُ  لا؟  أم  اللغة  على  العُرفُ  يقُدممُ  هلْ  واللغةِ  العُرفِ 

 . (1) والناسخ لابد من تقدلآه على المنسوخ  جماعاك، فكذلك ها هنا"  

 

 أثر العرف في الأحكام الشرعية. المطب الأول:  

 
، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمامالقرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن  دريس بن عبد الرحمن المالكي،  (1)

 م. 1995 -ه   1416، 2لبنان، ط –بد الفتاح أبو غدة، ط دار البشائر اعسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ت ع
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العرف هو من مصارد التشريع اعسلامي الذي يرجع  ليه الفقهاء لاستناط الأحكام الشرعية، وذلك في حال 

انعدام الدليل الشرعي في كل من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة، ويظهر ذلك في ما وضعوه من قواعد فقهية 

الحصر:   لا  المثال  سبيل  على  هنا  منها  أذكر  ذلك،  محكمة""العادتكرس  بالعرف كالثابه   (1) ة  الثابه   " و 

 .(2) بالنص"

هنا يرد سؤال لا بد من الجواب عنه وهو: ما العرف الذي يعتبر عند الأصوليين والفقهاء فتبنى عليه الأحكام 

فيكون الحكم  تبعاك للعرف، بمعنى: يوجب الشرع ما يأمر به العرف ويحرم ما نهى عنه العرف؟ وللإجابة عن هذا 

ع ثلاث، وذلك باعتبار تأثيرها في الحكم الشرعي، السؤال نعرض فيما يأتي تقسيم علماء أصول الفقه للعرف  نوا 

 وهذا الأنواع هي: 

وهي الأعراف التي نص الشارع عليها باعيجاب أو بالتحريم، فتعتبر تلك الأعارف أحكاماك شرعية   النوع الأول: 

ؤكداك لها لافرق في ذلك فيما نص الشارع عليها ابتداءا أم كان مما يجري به عرف الناس فجاء الشرع م  -بعينها

ومن الأمثلة على ذلك مسألة ستر العورة أو تنزه الناس عن النجاسة وتنظيفها، فما كان من هذا النوع   -ومقراك 

الناس فهو معتبر عن الفقهاء اعتبراك لأدلتها التي نصه عليها،  لا أن هذا النوع ليس مما يتبدل أو  من أعراف 

زمان أو المكان، لأن في تغييرها نسخ لأحكام للأحكام الشرعية، يتغير حكمه بتبدل العرف أو تغييره باختلاف ال

 . صلى الله عليه وسلمولا نسخ بعد وفاة النبي 

 

 

 
 .1/7،للسيوطي  والأشباه والنظائر، 1/79،لابن نجيم  الأشباه والنظائر (1)
 .2/452لأا حارث لغزي  موسوعة القواعد الفقهية، 8/32،لابن همام  فتح القدير (2)
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وبناء على ما سبق نقول: بأن هذا النوع من العرف هو خارج نطاق الأعراف التي يؤثر في الأحكام الشرعية؛ 

 وذلك كونها أصبحه بعينها حكماك شرعياك ثابتاك بص، وهذا لا يغيره  لا نصٌ مثله 

؛ وذلك عندما يتضمن العرف فعل ما حُرّمَ بالنص  النوع الثاني: الشرعي القطعي، أو  العرف المخالف لنصٍ شرعيٍّ

يتضمن ترك واجبٍ ثبه بالنص الذي لا يقبل التخصيص، فما كان من هذا النوع من الأعراف فلا اعتبار ولا 

وزن له في ميزان الفقهاء وهم متفقون على فساده، ويطلقون عليه اسم العرف الفاسد، وأشار  لى النوع أبو زهرة 

بقوله التعاون    : رحمه الله  والتقوى " فساد عام يجب  البر  التعاون على  قبل  القضاء عليه ويكون ذلك من  على 

 ( 1) والسكوت عنه سكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والرضا به تعاون على الأثم والعدوان".

ن الأعراف الجارية بين الناس في طريقة تعبيرهم وأساليب كلامهم وخطابهم، أو فيما يتعلق باللباس م  النوع الثالث: 

أو  فيه نص  شرعي بالنفي  فيما يأتي  بينهم وذلك كله  فيما  به  التصامييم، أو في مايتعاملون  أو  الكفية  حيث 

، ومن الأمثلة على ذلك تعارف الناس على  تقسيم المهر  لى قسم معجل وقسم مؤخر، أو أن تكون (2)اعثبات

فيه نص  فهذا كله مما ليس  العروس،  فتكون في منزل  )الزفاف(  العرس  وليمة  أما  العريس  العقد في منزل  وليمة 

المعتبر والمؤثر   في الحكم الشرعي، فمتى وجد شرعي وهو المقصود بالعرف عند علماء الأصول، فيكون المستند 

هذا النوع من العرف مع توافر  بقية شروط العرف التي نص عليها علماء الأصول يكون دليلاك شرعياك تنى عليه 

 الأحكام. 

  

 
 .389لمحمد أبو زرهرة ص   مالك حياته وعصره وأراؤه الفقهية (1)
 .245-243لمصطفى البغا ص  أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي (2)
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   ، وبعض الأمثلة عليها.الأحكام التي تتغير بتغير العرففرعٌ:  

قبل التغيير اعتماداك على تغير العرف، والتي قال هناك أحكام تتغير بتغير العرف، وهي الأحكام الاجتهادية التي ت

الفقهية  التي كان يقتضيها عرفهم؛ لذا خالف علماء المذاهب  القياس، أو على المصلحة  بناء على  الفقهاء  بها 

أقوال أئمتهم المتقدمين في بعض المسائل بناء على هذا، أما بالنسبة للأحكام المعتمدة على النصوص القطعية، 

 ، ولا تتغير بتغير الأزمنة ولا الأمكنة. فلا تتبدل

وقد بين العلماء أن الأحكام المتغيرة بتغير الزمان والمكان هي الأحكام المعتمدة على العرف والعادة، وقد جاء في  

والعرف،  العادة  على  تستند  التي  الأحكام  والمكان هي  الزمان  بتغير  المتغيرة  الأحكام  " ن  الحكام:  درر  كتاب 

العرف حيث   وبتغير  أيضاك،  والعادة  العرف  يتغير  التغير  هذا  على  وبناء  الأزمنة،  بتغير  الناس  احتياجات  تتغير 

والعادة تتغير الأحكام كما أوضحنا آنفاك، وذلك على عكس الأحكام التي تستند على الأدلة الشرعية التي لم تُبن 

عدم استناد  ؛ للا يتغير بتغير الزمان والمكان   اك عمداك جزاء من قتل نفس، فمثلاك  على العادة والعرف؛ فهي لا تتغير

 . هذا الحكم الشرعي على العادة والعرف

هناك بعض الأحكام التي تتغير بتغير العرف، ولا يعا هذا الأمر أنه تغيير في الدين،   تغير الحكم مع وجود نص:

د جاء في كتاب فتح القدير لابن الهمام: أو تبديل في الشريعة، و نَّا هو تطبيق لروح النص الثابه في الحكم، فق

  ، حَيًّا   -  صلى الله عليه وسلم   -حَتىم لَوْ كَانَ  "يُصَارُ  لَى الْعُرْفِ الطمارئِِ بَ عْدَ النمصِّ بنَِاءك عَلَى أَنم تَ غَيرَُّ الْعَادَةِ يَسْتَ لْزمُِ تَ غَيرَُّ النمصِّ

"  لنََصم عَلَيْهِ، فَكَذَا هَذَا لَوْ تَ غَيرمَتْ تلِْكَ الْعَا  . (1) دَةُ المتِي كَانَ النمصُّ بِاعْتِبَارهَِا  لَى عَادَةٍ أخُْرَى تَ غَيرمَ النمصُّ

وبناء على ذلك فقد ذهب أكثر العلماء  لى أن العرف قد يخصص الأمر العام ويقيده، فيرى الأصوليون باستثناء 

سابقاك له، فإنه يجوز تَصيص هذا النص   بعض علماء الشافعية أن العرف القولي لو كان مقارناك للحكم العام، أو

العام به، والمقصود بتخصيص العام هو قصره على بعض أفراد هذا العام بالعرف، ومن الأمثلة على تَصيص عام 

 
 تاريخ.  ، ط دار الفكر، بدون طبعة وبدون 15/  7، فتح القديرابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي،  (1)
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النص بالعرف القولي الطارئ، أنه لو حلف  نسان ألّا يأكل لحماك، فأكل سمكاك لم يحنث، و ن سماّه الله لحماك في 

{ ] قوله: }وَهُوَ الم  : النحل[، ويرجع السبب في عدم حنثه  لى تعارف 14ذِي سَخمرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُواْ مِنْهُ لحَْماك طَرياًّ

 الناس على  طلاق لفظ لحم على لحوم الحيوانات التي تعيش في البر دون التي تعيش في الماء.

، أو بغلاك، أو فرساك، مع أن الدابة في وكذلك من الأمثلة على ذلك  ذا أوصى شخص  خر بدابة، أعطاه حماراك 

[(. وفي هذا تَصيص لعموم قوله تعالى: 95اللغة هي كل ما دبّ على الأرض، أي لكل ما فيه حركة وحياة )]

 .(1) : هود[  6)وَمَا مِن دَآبمةٍ في الَأرْضِ ِ لام عَلَى اللَِّّ رزِْقُ هَا( ] 

 بعض الأمثلة على أحكام تغييرت بالعرف. 

 جاز محمد بن حسن الشيباني من الحنفية وقف المنقول  مستقلاك عن العقار  ذا تعارفه الناس، مع أن هذا   أولاك:

اعجازة هي مخالفة للضوابط والقواعد الشرعية المقررة فيما يجوز وقفه من الأموال؛ وذلك باشتراط أن يكون المال 

، ولكن عندما تعارف الناس وقفه أجازه اعمام محمد اعتماداك المنقول مؤبداك، وهذا لا ما يوجد في المال المنقول

 ( 2)   على العرف.

تعارف الفقهاء المتقدمون على أنه  ذا اشترى أحد داراك اكتفى برؤية بعض بيوتها، أما المتأخرون فلم يكتفوا    ثانياك:

يل شرعي، و نَّا هو ناشئ بذلك، بل أوجبوا رؤية كل بيه منها بشكل مستقل، وهذا الاختلاف لا يستند  لى دل

عن اختلاف العادة والعرف في أمر البناء واعنشاء، حيث  ن العادة قدلآاك كانه في بناء الدور و نشائها بشكل 

البيوت تغا عن رؤيتها جميعها، وأما في زمننا هذا فقد  متساوي وعلى طراز واحد، وهكذا كانه رؤية بعض 

دة مختلفة في الحجم والشكل غالباك، وبذلك لزم رؤية كل منها بشكل جرت العادة بأن تكون بيوت الدار الواح 

منفرد عند البيع، وفي الحقيقة اللازم في هذه المسألة ونظائرها حصول علم كاف للمشتري بالمبيع، ومن ثم فإن 

 
جامعة مؤتة،  ث منشور على موقع دار اعفتاء الأردنية، الزحيلي،  -، ، كلية الشريعة تخصيص عام النص الشرعي بالعرفمحمد الغرايبة  (1)

 . 832، ص أصول الفقه الإسلامي
 .834، ص أصول الفقه الإسلاميالزحيلي،  (2)
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لزمان الاختلاف الحاصل في مثل هذه المسألة لا يعزى  لى تغير القواعد الشرعية، بل حصل بسبب تغير أحوال ا

 .فقط

عدم لزوم تزكية   أا حنفية  وكذلك تزكية الشهود سراك وعلناك مبا على هذه القاعدة، وقد رأى اعمام الأعظم  ثالثاك:

الشهود في دعوى المال ما لم يطعن الخصم فيهم، وسبب ذلك هو صلاح حال الناس في زمانه، أما الصاحبان 

بقولهما،   فقد  المجلة  الشهود سراك وعلناك، وقد أخذت  تزكية  لزوم  فرأيا  الفاسدة،  فيه الأخلاق  شهدا زمناك تفشه 

 .(1) وأوجبه تزكية الشهود

  

 
 .1/43.، ط دار الكتب العلمية، لبنان / بيروت  درر الحكام شرح مجلة الأحكامعلي حيدر،  (1)
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 : مدى تأثير العرف في حكم النقاب.ثانيالمطلب ال 

بداية لابد من التنبيه  لى أنه: من يطلع على واقع الجزيرة العربية مهبط الوحي، سيجد أن النقاب لم يكن شيئاك 

معروفاك لديهم، أو عادة في لباس نسائهم؛ والدليل على ذلك حادثة المرأة المسلمة التي دخله سوقاك لليهود، وهي 

الوجه، فتم الاعتداء عليها من قبل يهود المدينة بكشف حجابها، وهذا دليل على أن تغطية الوجه لم يكن مغطاة  

 معروفاك لديهم؛ لذا استهدفه اليهود كونه أحد المظاهر التي جاء بها اعسلام. 

ُ نِسَ   البخاري في صحيحه  كما يدل على ذلك ما أخرجه ُهَاجِراَتِ الُأوَلَ، لَمما عَنْ عَائِشَةَ قاَلَهْ: "يَ رْحَمُ اللَّم
اءَ الم

]النور: جُيُوبِهِنم{  عَلَى  بِخُمُرهِِنم  }وَلْيَضْربِْنَ   :ُ اللَّم بِهاَ"(  31أنَْ زَلَ  فاَخْتَمَرْنَ  مُرُوطَهُنم  شَقمقْنَ  الحديث (1) [  فهذا   ،

؛ وقد فسّر صاحب كتاب يصور لنا امتثال النساء المهاجرات لأمر الله تعالى بالحجاب ومباشرتهن بوضع الخمار

التي شققنها" وجوههن بالمروط  "أي غطين  هنا:  الخمار  البخاري  القاري شرح صحيح  الذي (2) عمدة  الأمر   ،

 يفهم منه أنه طريقة من الحجاب جديدة بالنسبة لهم، يدل على ذلك قولها: " شَقمقْنَ مُرُوطَهُنم فاَخْتَمَرْنَ بِهاَ". 

أنه لم يكن النقاب متعارفاك عند نساء العرب لزمنا القول بأن لم يكن للعرف السائد   وبناء على ما سبق  ذا أقررنا

أي تأثير على الحكم الشرعي سواء في اعيجاب أو عدمه؛ لذا نجد أن أدلة   صلى الله عليه وسلمفي شبه الجزيرة العربية زمن النبي  

 الفرقين التي سقناها عند مناقشة حكم النقاب خله من الاستدلال بالعرف. 

: العرف و ن كان مصدراك من مصادر التشريع المختلف فيها،  لا أنه يعُدّ عاملاك أساسياك في ترجيح رأي لذا نقول

على رأي في المسائل الخلافية، ناهيك على أن مسألة النقاب تقع ضمن اللباس، وهو كثير التأثر بالعرف والعادة 

 معرض الحديث أنواع العرف من حيث التأثير ، وقد مرّ معنا فيعلى مر الأزمنة والعصور، ومع اختلاف الأمكنة

في الحكم الشرعي: النوع الثالث؛ وهو ما يتأتي نص لا بموافقته فيكون مما لا يتغيير بتغير العرف، كما لم يأتي نص 

 
 .4758، برقم: 6/109، صحيح البخاري (1)
 .19/92، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيا،  (2)
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وغالب ما يكون ذلك في معايش الناس وشؤونهم، والباس يدخل في هذا   ،بمخالفته فيكون فاسداك لا اعتبار له

زماننا  النوع، في  السائد  العرف  تأثير  سنعرض  يأتي  النقاب   وفيما  حيث  نحن   من  الذي  الشرعي  الحكم  على 

 بصدده، ونناقش مدى صحة التجاذب الحاصل بين كل من القائلين بوجوب النقاب وعدمه.
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 كدليل على وجوب النقاب.   العرفاعتبار  : مدى صحة لثالمطلب الثا

للباس المرأة المسلمة   من المعلوم أن هناك بلاداك  سلامية ينتشر فيها النقاب بشكل كبير حتى أصبح صفة ملازمةك 

في تلك البلاد؛ لذا نجد من يذهب  لى الاستدلال بوجوب النقاب على العرف العام السائد في تلك البلاد بأن 

عسلامية التي قد انتشر فيها العرف بوجوب تغطية وجه المرأة، فكان مما استدلوا به على ذلك هناك بعض البلاد ا

أن هذا هو العرف العام الذي جرى عليه عمل المسلمين للعديد من القرون، حيث كانوا يسترون وجوه النساء 

البالبراقع والن ُّقُب؛ ولذلك مستند من كلام الفقهاء الذين قالوا:   الحكم )والعرف في  عليه  لذا  اعتبار؛  له  شرع 

ولكن لا يخفى أنه حتى تنطبق القاعدة الفقهية السابقة والمتعلقة  اكمية العرف على ما نحن بصدده قد يدار(،  

من وجوب النقاب لابد أولاك أن تتوافر شروط العرف الصحيح حتى يعتبر ويرتقي لأن يصبح مصدراك من مصادر 

 التشريع اعسلامي. 

تعار  النقاب  وبعرض  فيها  المنتشر  البلاد  تلك  في  النقاب  لا -ف  المثال  سبيل  على  السعودية  العربية  كالمملكة 

يتصف   -الحصر مطرّدٌ  عامٌ  عرفٌ  فهو  للشروط؛  محققاك  نجده  الأصول  علماء  عند  المعتبر  العرف  شروط  على 

يلاك شرعياك تثبه به الأحكام بالدوام، ولا يخالف نصاك شرعياك، فما كان ذلك حاله من أعراف المسلمين يكون دل

 في حق تلك البلاد دون غيرها والله أعلم.  

لذا نجد اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية قد أجابه على السؤال التالي الذي تم توجيهه  ليها 

(1) : 

عن   منهما  يختلف كل  أم  الحجاب،  هو  النقاب  وهل  الشرعي؟  الحجاب  صفة  هي  وفي ما  حكمه  ا خر في 

 مظهره؟ وهل ما ترتديه الفتاة من خمار يظهر وجهها ويديها هو الحجاب الشرعي؟

فأجابه بالقول: "يجب على المرأة ستر وجهها عن غير محارمها من الرجال بأي غطاء مناسب، وكذا يجب عليها 

 
 . 11/316، فتاوى اللجنة الدائمة (1)
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اللافت الزينة  ذات  وغير  الضيقة،  غير  الضافية  بالثياب  جسمها  جميع  تستر  الحجاب أن  هو  وهذا  للأنظار،  ة 

الشرعي الذي أمر به الله سبحانه في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله، والنقاب: حجاب شرعي لغير المحرمة  ج 

 أو عمرة،  ذا لم يبد منه سوى العينين فقط؛ لحديث ابن عمر في صحيح البخاري". 

كة العربية السعودية هو ارتداء النقاب، وليس هناك أن المستقر عليه العمل، والفتوى، والعرف في الممل   فيظهر لنا:

 أي نوع من الحرج والمشقة على النساء في ارتداء النقاب هناك.
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 كدليل على عدم وجوب النقاب.   العرف: مدى صحة اعتبار  رابعالمطلب ال

نتشاره بين نساء وعلى الجانب ا خر نجد في بلاد المسلمين أيضاك ما يخالف ما تقدم ذكره من تعارف النقاب وا

المرأة لوجهها، وهو أمر أوجبته ما  العرف الموجود والمنتشر هناك هو عدم تغطية  المسلمين فيها، حيث نجد أن 

ن الحياة، والنظم الاجتماعية المختلفة، وقد ظهر هذا العرف للحاجة  ليه، فلا شك أن ؤو ظهر من تطور في ش

الناس في أمور م  التعامل مع  عاشها في كل زمان، وفي زماننا هذا آكد، حيث يجب أن تكون المرأة  اجة  لى 

عليها؛  أو  لها،  والشهادة  والوكالة،  والشراء،  البيع،  منها:  أمور  في  معها  للمتعاملين  بالنسبة  معروفة  شخصيتها 

ولذلك نص الفقهاء على أنه يجوز للمرأة كشف وجهها أمام القاضي سواء كان يحكم عليها، أو لها، ويجوز له 

نظر  لى وجهها عندئذ، وفي ذلك صيانة للحقوق من الضياع، ولا شك أن أحكام الشهادة تنطبق على أحكام ال

 ( 1)القضاء بسبب اتحاد العلة في الحكم.

ولما تقدم يجد الناظر في كثير من البلاد المسلمين أن الغالب الأعم في حجاب المرأة المسلمة هو عدم النقاب، 

بالحجاب، فهل يرتقي هذا العرف الغالب لأن يكون دليلاك شرعياك ينفي الوجوب عن ستر الوجه، ويزيل والاكتفاء 

 اعثم والذنب عن نساء هذه البلاد؟

نعود مرة أخرى لعرض العرف الذي بين أيدينا على شروط العرف الصحيح المعتبر عند الأصوليين؛ فنجده أيضاك 

 ته للنص الشرعي، مما يعطيه صفة الصحة والاعتبار. يتسم بالعموم والاطراد مع عدم مخالف

  

 
 .4/194،للشيخ الدردير  الشرح الكبير، 5/237،الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار   محمد بن علي الحنفي الحصكفي، (1)
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 : اعتبار العرف مرجح لرأي على آخر. امسالمطلب الخ

النقاب،   دليلاك على وجوب  العرف  يكون  أن  عندك  استقام  يسأل: كيف  أن  يكون ولسائل  الوقه  نفس  وفي 

 عدم وجوبه؟ العرف دليلاك على

ئل التي و ن وجدت فيها أدلة من القرآن والسنة،  لا أنها لم والجواب عن ذلك هو: أن مسألة النقاب من المسا

 : تتصف بالقطعية سواء من ناحية الدلالة أو الثبوت

قوله تبارك وتعالى: }وَقُلْ للِْمُؤْمِنَاتِ يَ غْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارهِِنم المستدل بها في حكم النقاب وهي  فا يات القرآنية  

هَا وَلْيَضْربِْنَ بِخُمُرهِِنم عَلَى جُيُوبِهِنم{ ]النور:  وَيَحْفَظْنَ فُ رُوجَهُنم وَلَا   [. 31يُ بْدِينَ زيِنَ تَ هُنم ِ لام مَا ظَهَرَ مِن ْ

ا ية  لأن  والتفسير،  التأويل  أهل  بين  محل خلاف  هو  منها  ظهر  ما  تعالى  لا  قوله  من  المعنى،   فالمراد  محتملة 

 . ومؤولة

بَكْرٍ دَخَلَهْ الواردة في المسألة ومنها حديث السيدة عائشة  الأحاديث وكذلك الحال مع   أَسْماَءَ بنِْهَ أَاِ  : "أَنم 

هَا رَسُولُ اللَّمِ    صلى الله عليه وسلم عَلَى رَسُولِ اللَّمِ   ثيَِابٌ رقِاَقٌ، فأََعْرَضَ عَن ْ هَا  بَ لَغَهِ صلى الله عليه وسلموَعَلَي ْ ِ ذَا  الْمَرْأةََ  أَسْماَءُ، ِ نم  ، وَقاَلَ: »يَا 

هَا ِ لام هَذَا وَهَذَا«، وَأَشَارَ ِ لَى وَجْهِهِ وكََفميْهِ، وقاَلَ أبَوُ دَاوُدَ: »هَذَا مُرْسَلٌ الْمَحِيضَ لمَْ  ، خَالِدُ بْنُ تَصْلُحْ أَنْ يُ رَى مِن ْ

ُ عَن ْهَا«   .(1) دُرَيْكٍ لمَْ يدُْركِْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّم

عدم سلامة سنده من الطعن من علماء الحديث، فقد قال فالحديث اختلف شراح الحديث في تأويله  ضافةك  لى  

 والدلالة.  غير قطعي الثبوت  عنه أبو داود أنه مرسل، وهذا يجلعه 

لذا بقيه المسألة قابلة لتدخل   وما تقدم من كلام ينطبق على باقي الأدلة من المسألة فكلها لا ترتقي  لى القطعية 

 .العرف من بلد  خر تبع ذلك اختلاف الحكم  العرف فيها كمرجح لرأي على آخر، ولما اختلف 

 الخاتمة:

 
 .4104، برقم: 4/62" سننه أخرجه أبو داود في " (1)
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وفي ختام هذا البحث اسأل الله العظيم أن أكون قد وفقه لما فيه الحق، وقد ظهر من هذا البحث أهم النتائج 

 والتوصيات التالية:

في الكثير من الأحكام الشرعية العملية؛ لما له من أثر في استنباط    ا ن العرف الصحيح حجة يعتد به •

الشرعية   لأالأحكام  تبعاك  تتغير  وعاداتهمالتي  الناس  مكان  خر  عراف  ومن  عصر  خر،  وفقاك ،  من 

الأزمان(،  بتغير  الأحكام  تغير  ينكر  )لا  الأصولية:  هذه ف  للقاعدة  على  الاطلاع  من  للمجتهد  لابد 

 .مبنياك على قواعد فقهنا المتينة، وأصوله الرصينة اف حتى يكون اجتهاده صحيحاك العادات والأعر 

 ن الراجح من أقوال أكثر أهل العلم هو أن وجه المرأة وكفيها ليسا بعورة؛ لقوة أدلتهم في مقابل ضعف  •

 عقيدتها، فضلاك عما في هذا الرأي من التيسير في عصرنا هذا الذي تحارب فيه المسلمة في أدلة مخالفيهم،

لمشقة، ولاسيما  ن أمنه ه من اا قد تتعرض للها ممأبعد    ب القول بعدم وجوب النقاكان  وحجابها؛ لذا  

 على نفسها من الفتنة.

، صلى الله عليه وسلم ن النقاب لم يكن متعارفاك عليه عند نساء العرب في العرف السائد في شبه الجزيرة العربية زمن النبي   •

الشرعي سواء في الوجوب أو عدمه؛ ولذا نجد أن أدلة أهل العلم في  ذ لم يكن له أي تأثير على حكمه  

 حكم النقاب قد خله من الاستدلال بالعرف. 

 نّ العرف و نْ كان مصدراك من مصادر التشريع المختلف فيها،  لا أنه يعُدّ عاملاك أساسياك في ترجيح رأي  •

درج ضمن مسائل اللباس، وهو كثير على رأي في المسائل الخلافية، ناهيك عن كون مسألة النقاب تن

 . التأثر بالعرف والعادة على مر الأزمنة، واختلاف الأمكنة

 ن مسألة النقاب من المسائل التي و ن وجدت فيها أدلة من القرآن والسنة،  لا أنها لم تتصف بالقطعية  •

يث غير قطعية الثبوت؛ لذا لا من ناحية الدلالة، ولا الثبوت، فا يات القرآنية في المسألة مؤولة، والأحاد

بقيه المسألة قابلة لتدخل العرف فيها كمرجح لرأي على آخر، ولما اختلف العرف من بلد  خر تبع 
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 ذلك اختلاف الحكم. 
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 التوصيات: 

من أهم التوصيات، أن تراعي كل بلد من البلاد العرف السائد فيها، وعد التشديد على المسلمات خاصة في 

 فيها المزيد من التضييق على نساء المسلمين في مسألة ارتدائهن للنقاب. البلاد التي يكون  
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 فهرس المصادر والمراجع

بَاني،   • نَ يْلُ ابن أا تغلب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أا تغلب بن سالم التغلبي الشمي ْ

الطَّالِب دَليِلُ  بشَرح  الفلاح، المآَرِب  الناشر: مكتبة  سُليمان عبد الله الأشقر،  الدكتور محمد  ، تحقيق: 

 م.  1983 -ه   1403الكويه، الطبعة: الأولى، 

، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري، ابن الأثير •

م، تحقيق: طاهر أحمد 1979  -ه   1399بيروت،    -. المكتبة العلمية  النهاية في غريب الحديث والأثر

 محمود محمد الطناحي. -الزاوي  

القرآنعرا المعافري،  ابن العرا، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن ال • ، راجع أصوله وخرج أحكام 

 -ه     1424،  3لبنان، ط  –أحاديثه وعلمق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت  

 م.   2003

، المحقق: الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان، علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسي،   •

 م.  2004 -ه    1424، 1الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، طحسن فوزي الصعيدي،  

خير ابن القيم، محمد بن أا بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية،   • هدي  في  المعاد  زاد 

 م. 1994ه  / 1415, 27مكتبة المنار اعسلامية، الكويه، ط  -، مؤسسة الرسالة، بيروت  العباد

العالمينابن القيم، محمد بن أا بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين،   • عن رب  الموقعين  ، تحقيق: إعلام 

 م. 1991  -ه   1411بيروت، الطبعة: الأولى،   –محمد عبد السلام  براهيم، دار الكتب العلمية  

الحنبلي،   • الفتوحي  أحمد  بن  محمد  الدين  تقي  النجار،  الإراداتابن  عبد اللهمنتهى  تحقيق:  عبد ،  بن   

 م. 1999  -ه   1419المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  
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عمدة ابن النقيب، أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النمقِيب الشافعي،   •

النَّاسِك وَعدة  عبدُ  السالِك  العِلم  خَادِمُ  وَمُراجَعَتِه:  بطبعِهِ  عُا  الناشر: ،  الأنصَاري،  بن  براهِيم  الله 

 م. 1982،  1الشؤون الدينية، قطر، ط

تيمية،   • بن  الحليم  عبد  بن  أحمد  العباس  أبو  الدين  تقي  تيمية،  تيميةابن  لابن  الكبرى  دار الفتاوى   ،

 م. 1987 -ه  1408الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  

شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية م بن تيمية،  ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحلي •

الصلاة  - إلى  المشي  آداب  باب  آخر  إلى  الصلاة  أول كتاب  ، تحقيق: خالد بن علي بن محمد من 

الأولى،   الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  العاصمة،  دار  الناشر:   -ه     1418المشيقح، 

 م.   1997

الفتاوىاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،  ابن تيمية، تقي الدين أبو العب • .   المحقق: عبد الرحمن مجموع 

النبوية، المملكة العربية   بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة 

 م. 1995ه /1416السعودية، عام النشر: 

تيم • العباس، أحمد بن عبد الحليم بن  الدين أبو  تيمية، تقي  الصلاةية،  ابن  في  ولباسها  المرأة  ، حجاب 

 م. 1985ه / 1405، 6المحقق: محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب اعسلامي، الطبعة: ط 

الغرناطي.  ءابن جزي • الكلبي  جزي  ابن  الله،  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  القاسم،  أبو  القوانين  ، 

 . د.ط، د.ت. الفقهية

. فتح الباري شرح صحيح البخاريأبو الفضل العسقلاني الشافعي،   ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر •

، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه 1379بيروت،    -دار المعرفة  

 وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب، عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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علي معوض.   -ت: عادل عبد الموجود   ، الإصابة في تمييز الصحابة.علي بن حجر  ابن حجر، أحمد بن •

 ه. 1415،  1دار الكتب العلمية. ط

الظاهري.   • بن أحمد بن سعيد بن حزم  أبو محمد علي  بالآثارابن حزم،  الفكر  المحلى  دار  بيروت،   –. 

 د.ط، د.ت.

دار بداية المجتهد ونهاية المقتصد.  قرطبي،  ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد ال •

 م.  2004 -ه  1425القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:    –الحديث  

بالولاء،   • الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  سعد،  الكبرىابن  تحقيق:  حسان الطبقات   .

 م.   1968بيروت، الطبعة: الأولى،    –عباس، الناشر: دار صادر  

الدليلضويان،  براهيم بن محمد بن سالم،  ابن   • شرح  في  السبيل  . تحقيق: زهير الشاويش، الناشر: منار 

 م. 1989-ه    1409المكتب اعسلامي، الطبعة: السابعة  

، رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي،   •

 م. 1992  -ه   1412الثانية،  بيروت، الطبعة:  -دار الفكر

التحرير والتنوير »تحرير المعنى ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي،  •

 م. 1984تونس،   –، الدار التونسية للنشر  السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد«

التمهيد لما ن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي،  ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ب •

والأسانيد المعاني  من  الموطأ  . تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، الناشر: في 

 (. 142/ 21ه  )   1387المغرب، عام النشر:    –وزارة عموم الأوقاف والشؤون اعسلامية  

صالح،   • بن  محمد  عثيمين،  ور ابن  فتاوى  العثيمينمجموع  صالح  بن  محمد  الشيخ  فضيلة  جمع سائل   ،

 1413  -دار الثريا، الطبعة: الأخيرة   -وترتيب: فهد بن ناصر بن  براهيم السليمان، الناشر: دار الوطن  
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 ه .

، دار الفكر، حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرابن عرفة، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي،   •

 ون تاريخ.الطبعة: بدون طبعة وبد 

الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،   • مختصر ابن قدامة، أبو محمد موفق  شرح  المغني 

 م.  1985ه  /    1405، سنة النشر:  1. دار  حياء التراث العرا، طالخرقي

الفقه النعماني فقه  المحيط البرهاني فيابن مَازةََ، أبو المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن مَازةََ البخاري،  •

، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه

 م.  2004 -ه   1424لبنان، الطبعة: الأولى،    –

المقنعابن مفلح،  براهيم بن محمد بن عبد الله،   • شرح  في  لبنان،   –. دار الكتب العلمية، بيروت  المبدع 

 م.  1997  -ه     1418،  1ط

مفلح،   • المقدسي،ابن  الدين  مفرج شمس  بن  محمد  بن  مفلح  بن  تصحيح   محمد  ومعه  الفروع  كتاب 

. تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي

 م.  2003  -ه     1424الرسالة، الطبعة: الأولى  

 -بيروت، الطبعة: الثالثة    –. دار صادر  لسان العرب، محمد بن مكرم بن على أبو الفضل،  ابن منظور •

 ه .   1414

بن محمد،   • بن  براهيم  الدين  زين  عْمَانِ، ابن نجيم،  الن ُّ فَةَ  حَنِي ْ أَبيْ  مَذْهَبِ  عَلَى  وَالنَّظاَئرُِ  وضع   الْأَشْبَاهُ 

 -ه     1419،  1لبنان، ط   –كتب العلمية، بيروت  حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار ال

 م.   1999

بن محمد،   • بن  براهيم  الدين  زين  الدقائق ابن نجيم،  شرح كنز  الرائق  اعسلامي، البحر  الكتاب  دار   ،
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 بدون تاريخ.   -الطبعة: الثانية  

، المحقق: محمد حسين تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(أبو الفداء،  سماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي،   •

 ه .   1419 - 1بيروت، ط  –شمس الدين، الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون  

اليحصبي،   • عياض  بن  موسى  بن  عياض  الفضل،  عِيَ أبو  لِلقَاضِي  مُسْلِمِ  صَحِيح  ى شَرْحُ  المسَُمَّ اض 

مُسْلِم بفَوَائدِِ  المعُْلِمِ  ، تحقيق: الدكتور يْحيَى ِ سْماَعِيل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، إِكمَالُ 

 م.  1998  -ه     1419،  1ط

، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبيرأبو القاسم الرافعي، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم،   •

 عادل أحمد عبد الموجود.   -ي محمد عوض تحقيق: عل

المذهب.أبو المعالي الجويا، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويا،   • دراية  في  المطلب  حققه   نهاية 

الأولى،   الطبعة:  المنهاج،  دار  الناشر:  الدّيب،  محمود  العظيم  عبد  د/  أ.  فهارسه:  -ه 1428وصنع 

 م. 2007

الكبرى بن علي الخراساني،  أبو بكر البيهقي، أحمد بن الحسين • ، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، السنن 

 م.   2003  -ه    1424،  3لبنان، ط  –الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  

ا ملي،   • يزيد  بن  جرير  بن  محمد  الطبري،  جعفر  آي أبو  تأويل  عن  البيان  جامع   = الطبري  تفسير 

التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اعسلامية  ، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسنالقرآن

، 1بدار هجر الدكتور عبد السند حسن لآامة، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واععلان، ط

 م. 2001  -ه    1422

سورية،   –. دار الفكر. دمشق  القاموس الفقهي لغة واصطلاحاا أبو حبيب، الدكتور سعدي أبو حبيب،   •

 م.  1993م، تصوير:   1988ه  =    1408،  2ط
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 م.  1947  -القاهرة   -، مطبعة الأزهرالعرف والعادةأبو سنة، أحمد فهمي،   •

النساءأبو عبد الله، أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني • أحكام  ، المحقق: عمرو عبد ، 

 م.   2002  -ه     1423، 1المنعم سليم، الناشر: مؤسسة الريان للنشر والتوزيع، ط 

، دراسة فكرية، مجلة كلية التربية للبنات، اللباس الشرعي والمرأة العصرية(،  2017أحمد، حنان علي، )  •

 ( مجلة كلية التربية للبنات، جامعة بغداد، كلية التربية للبنات. 1(، ع )28مج ) 

الدين،   • السبيلالألباني، محمد ناصر  منار  أحاديث  تخريج  في  الغليل  الشاويش. إرواء  .  شراف: زهير 

 م. 1937  -ه 1405،  2بيروت. ط:  –المكتب اعسلامي  

 . دار الكتاب اعسلامي. د.ط، د.ت. أسنى المطالب شرح روض الطالبصاري، زكريا بن محمد،  الأن •

البُجَيْرمَِيّ الشافعي،   • حاشية البُجَيْرمَِيّ، سليمان بن محمد بن عمر   = الخطيب  شرح  على  الحبيب  تحفة 

 . م1995  -ه  1415، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  البجيرمي على الخطيب

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله البخاري، محمد بن  سماعيل أبو عبد الله البخاري،   •

، تحقيق: محمد زهير الناصر، الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن وسننه وأيامه = صحيح البخاري  صلى الله عليه وسلم

 ه . 1422،  1السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(، ط

 -. دار الكتب العلمية  البناية شرح الهدايةيا، أبو محمد محمود بن أحمد الغيتاا الحنفي،  بدر الدين الع •

 م.  2000  -ه   1420، 1بيروت، لبنان، ط 

. دار عمدة القاري شرح صحيح البخاريبدر الدين العيا، أبو محمد محمود بن أحمد الغيتاا الحنفي،   •

 بيروت.    – حياء التراث العرا  

مح • فؤاد،  البرازي،  الجاهلينمد  وتأويل  المبطلين  انتحال  بين  المسلمة  السلف، حجاب  أضواء  مكتبة   ،

 . 1ط
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البركتي،   • المجددي  اعحسان  عميم  محمد  الفقهيةالبركتي،  ) عادة صف التعريفات  العلمية  الكتب  دار   .

 م. 2003  -ه  1424، 1م(، ط1986 -ه  1407للطبعة القدلآة في باكستان 

بن مح • عثمان  الشافعي،  البكري،  الدمياطي  المعين مد شطا  فتح  ألفاظ  حل  على  الطالبين  )هو   إعانة 

الطبعة:  والتوريع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الدين(،  العين بمهمات  قرة  بشرح  المعين  فتح  حاشية على 

 م.   1997 -ه   1418الأولى، 

البهوتي،   • بن  دريس  ابن حسن  الدين  بن صلاح  يونس  بن  منصور  لشرح   دقائقالبهوتي،  النهى  أولي 

 م. 1993  -ه   1414،  1، الناشر: عالم الكتب، طالمنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات

البهوتي،   • بن  دريس  حسن  ابن  الدين  بن صلاح  يونس  بن  منصور  متن البهوتي،  عن  القناع  كشاف 

كة العربية السعودية، . تحقيق: لجنة متخصصة في وزارة العدل، دار النشر: وزارة العدل، البلد: المملالاقناع

 م.   2000ه ،  1421، سنة الطبع: 1ط

محمد صدقي بن أحمد   الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية. البورنو، محمد صدقي بن أحمد بن محمد،   •

 بن محمد البورنو، ط مؤسسة الرسالة. 

الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،   • ، تحقيق وتعليق: أحمد محمد سنن 

(، و براهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )ج  3(، ومحمد فؤاد عبد الباقي )ج   2، 1شاكر )ج  

 م.   1975 -ه    1395،  2مصر، ط  –(، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباا الحلبي 5،  4

، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم الجذامي، أبو محمد جلال الدين عبد الله بن نجم الجذامي المالكي •

بيروت  المدينة اعسلامي،  الغرب  دار  بن محمد لحمر،  حميد  د.  أ.  وتحقيق:  دراسة  الطبعة:   –.  لبنان، 

 م.    2003 -ه   1423الأولى، 

ا • الزين  التعريفاتلشريف،  الجرجاني، علي بن محمد بن علي  العلمية بيروت  كتاب  الكتب  –. ط دار 
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 م. 1983-ه   1403،  1لبنان، ط

عضو لجنة   -تحقيق: محمد صادق القمحاوي    أحكام القرآن. أحمد بن علي أبو بكر الرازي،    الجصاص،  •

 ه .  1405بيروت،   –مراجعة المصاحف بالأزهر الشريف. دار  حياء التراث العرا 

الأحكامحيدر، علي،   • مجلة  شرح  الحكام  ، تحقيق تعريب: المحامي فهمي الحسيا، ط دار الكتب درر 

 العلمية، لبنان / بيروت. 

الوهاب،   • عبد  الفقه  خلاف،  أصول  التشريععلم  تاريخ  السعودية وخلاصة  المدني »المؤسسة  . مطبعة 

 بمصر.

 بيروت.   –دار الفكر    روح البيان،الخلوتي،  سماعيل حقي بن مصطفى الحنفي،   •

الدممِيري،   • علي  بن  بن عيسى  بن موسى  المنهاجالدميري، محمد  شرح  في  الوهاج  المنهاج النجم  دار   ،

 م. 2004  -ه   1425ولى، )جدة(، المحقق: لجنة علمية، الطبعة: الأ

المغرا،   • الطرابلسي  بن محمد  عبد الله محمد  أبو  الدين  مختصر الرُّعيا، شمس  شرح  في  الجليل  مواهب 

 م. 1992 -ه  1412، دار الفكر، الطبعة: الثالثة،  خليل

ار ، دنهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، شمس الدين محمد بن أا العباس أحمد شهاب الدين الرملي،   •

 م. 1984ه /1404  -الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة  

، المحقق: طارق بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي( الروياني، أبو المحاسن عبد الواحد بن  سماعيل،   •

 م.  2009، 1فتحي السيد، الناشر: دار الكتب العلمية، ط 

السالزامل، عبد المحسن بن عبد الله بن عبد الكريم.   • القواعد  ، ت: عبد الرحمن بن سليمان عديةشرح 

المملكة العربية السعودية   -العبيد، ألآن بن سعود العنقري ط دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع، الرياض  

 م.  2001  -ه     1422،  1ط
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رسالة   الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي دراسة تأصيلية تطبيقية، الزبيدي، بلقاسم بن ذاكر بن محمد،   •

قسم من  عام    دكتوراه  القرى  أم  بجامعة  اعسلامية  والدراسات  الشريعة  بكلية  الفقه  ه    1435أصول 

الأولى،  الطبعة:  والأ اث  للدراسات  تكوين  مركز  الناشر:  العتيبي،  مرشد  بن  غازي  د.  أ.   شراف: 

 م.  2014  -ه    1435

عليّ شيري، دار الفكر للطباعة . المحقق:  تاج العروسالزمبيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيا،   •

 والنشر والتوزيع.

دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع،   الوجيز في أصول الفقه الإسلامي. الزحيلي، محمد مصطفى الزحيلي،   •

 م.   2006  -ه     1427سوريا، الطبعة: الثانية،    –دمشق  

مختصر خليل، ومعه: الفتح الرباني الزرقاني، عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني، شرح الزُّرقاني على   •

الكتب  دار  الناشر:  أمين،  محمد  السلام  عبد  آياته:  وخرج  وصححه  ضبطه  الزرقاني،  عنه  ذهل  فيما 

 م.   2002  -ه     1422،  1لبنان، ط  –العلمية، بيروت  

لْبيِّ الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن البارعي،   • شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ لمطبعة .  اتبيين الحقائق 

 ه . 1313بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى،    -الكبرى الأميرية 

الأزدي،   • بن  سحاق  بن الأشعث  أبو داود سليمان  جِسْتاني،  . تحقيق: شعيب الأرناؤوط، المراسيلالسِّ

 ه . 1408،  1بيروت، ط  –الناشر: مؤسسة الرسالة  

الأزدي • بن  سحاق  الأشعث  بن  سليمان  داود  أبو  جِسْتاني،  داود،  السِّ أبي  محيي سنن  المحقق: محمد   .

 بيروت.  –الدين عبد الحميد، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا  

 م. 1993بيروت، د.ط،    –. دار المعرفة  المبسوطالسرخسي، محمد بن أحمد بن أا سهل،   •

الفقهاء. السمرقندي، محمد بن أحمد،   •  -ه     1414،  2لبنان، ط  –دار الكتب العلمية، بيروت    تحفة 
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 م.   1994

السندي،   • التتوي  الهادي  عبد  بن  محمد  مع السندي،  )مطبوع  النسائي  سنن  على  السندي  حاشية 

 . 1986  –  1406حلب، الطبعة: الثانية،    –، مكتب المطبوعات اعسلامية  السنن(

الدين،   • جلال  بكر،  أا  بن  الرحمن  عبد  والنظائرالسيوطي،  ط:الأشباه  العلمية.  الكتب  دار   ،1 ،

 م. 1990-ه1411

المنتهىالسيوطي، مصطفى بن سعد بن عبده • غاية  شرح  النهى في  أولي  مطالب  ، المكتب اعسلامي، ، 

 م. 1994 -ه  1415،  2ط

بيروت، الطبعة: بدون طبعة، سنة النشر:    –. دار المعرفة  الأمالشافعي، أبو عبد الله محمد بن  دريس،   •

 م. 1990ه /1410

المنهاجشافعي،  الشربيا، محمد بن أحمد الخطيب الشربيا ال • ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  ، دار مغني 

 م. 1994  -ه  1415،  1الكتب العلمية، ط

الشافعي،   • الشربيا  الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين،  شجاعشمس  أبي  ألفاظ  حل  في  المحقق: الإقناع   .

 بيروت.   –دار الفكر، الناشر: دار الفكر    -مكتب البحوث والدراسات 

ب • الدين، محمد  الهادي،  شمس  التعليق ن أحمد بن عبد  أحاديث  في  التحقيق  بن تنقيح  ، تحقيق: سامي 

ه    1428،  1الرياض، ط  –محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباني، دار النشر: أضواء السلف  

 م.  2007 -

الجكا • القادر  عبد  بن  المختار  محمد  بن  الأمين  محمد  القالشنقيطي،  إيضاح  في  البيان  أضواء  رآن ، 

 م .   1995  -ه   1415لبنان، النشر:    –، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت  بالقرآن

القديرالشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،   • دمشق،   -. دار ابن كثير، دار الكلم الطيب  فتح 
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 ه .  1414 -بيروت، الطبعة: الأولى 

. تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار  نيل الأوطارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد الشوكاني،   •

 م. 1993 -ه  1413الحديث، مصر، الطبعة: الأولى،  

الأنهر شيخي زاده، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده، يعرف بداماد أفندي،   • مجمع 

 اء التراث العرا، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. . دار  حيفي شرح ملتقى الأبحر

ابن كثير، الصابوني، محمد علي،   • تفسير  الكريم، بيروت    مختصر  القرآن  السابعة،   –دار  الطبعة:  لبنان، 

 م.  1981  -ه    1402

المالكي،   • الصاوي  بن محمد  أحمد  مالك. الصاوي،  الإمام  مذهب  إلى  المسالك  لأقرب  السالك  بلغة 

بحا لكتابه المعروف  الدردير  الشيخ  شرح  هو  الصغير  )الشرح  الصغير  الشرح  على  الصاوي  شية 

مَالِكٍ(.  مَامِ  الْإِ لِمَذْهَبِ  المسالك  أقرب  صححه: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد علي، مكتبة   المسمى 

 م.  1952 -ه   1372مصطفى الباا الحلبي، عام النشر:  

دار الحديث، الطبعة:   سبل السلام.د الحسيا الصنعاني،  الصنعاني، محمد بن  سماعيل بن صلاح بن محم  •

 بدون طبعة وبدون تاريخ. 

الشامي،   • بن مطير  أيوب  بن  أحمد  بن  الكبير. الطبراني، سليمان  المجيد   المعجم  عبد  بن  تحقيق: حمدي 

 م.   1983السلفي، الناشر: دار  حياء التراث العرا، الطبعة: الثانية،  

ي • بن  بن جرير  ا ملي،  الطبري، محمد  القرآن، زيد  تأويل  في  البيان  أحمد محمد شاكر، ط   جامع  ت: 

 م.  2000 -ه    1420مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  

العبدري،   • يوسف  بن  القاسم  أا  بن  يوسف  بن  خليل. العبدري، محمد  لمختصر  والإكليل  دار   التاج 

 م. 1994-ه  1416الكتب العلمية، الطبعة: الأولى،  
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عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن مد أشرف،  مح   العظيم آبادي،  •

 ه . 1415،  2بيروت، ط –، دار الكتب العلمية  أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته

محمد،   • بن  أحمد  بن  محمد  خليلعليش،  مختصر  شرح  الجليل  الفكر  منح  دار  د.ط،   –،  بيروت، 

 م. 1989ه /1409

أ • الملك  عبد  ليلى  )عمر،  الشبهاتم(،  2007حمد  على  والرد  الشرعي  الحجاب  رسالة فوائد   ،

 ماجستير، جامعة القرآن الكريم والعلوم اعسلامية، كلية الدراسات العليا، السودان. 

جامعة مؤتة،  ث منشور   -، كلية الشريعة  تخصيص عام النص الشرعي بالعرفالغرابية، محمد الغرايبة،   •

 ية.على موقع دار اعفتاء الأردن

 بيروت.   –دار المعرفة للطباعة والنشر   السراج الوهاج على متن المنهاج.الغمراوي، محمد الزهري،   •

الدائمة • اللجنة  وترتيب: -فتاوى  واعفتاء، جمع  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  المؤلف:  الثانية،  المجموعة 

 -رئاسة  دارة البحوث العلمية واعفتاء  جزءا، الناشر:    11أحمد بن عبد الرزاق الدويش، عدد الأجزاء:  

 الرياض.  –اعدارة العامة للطبع  

 بيروت.   –. المكتبة العلمية المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي،   •

الحنفيالقدوري، أحمد بن محمد بن أحمد أبو الحسين،   • الفقه  في  القدوري  ، تحقيق: كامل محمد مختصر 

 م. 1997 -ه  1418، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، عويضة

الدورة  • عشر(،  السابعة  الأولى  لى  الدورة  )من  اعسلامي  العالم  لرابطة  اعسلامي  الفقهي  المجمع  قرارات 

 (.8، القرار ) 21/1/1995ه، الموافق  1415شعبان    20الرابعة عشر، المنعقدة يوم السبه 

الدين   • شهاب  المالكي، القرافي،  بن  دريس  وتصرفات   أحمد  الأحكام  عن  الفتاوى  تمييز  في  الإحكام 

 –ت عبد الفتاح أبو غدة، ط دار البشائر اعسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت    القاضي والإمام، 
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 م.   1995 -ه    1416،  2لبنان، ط

. تحقيق: أحمد = تفسير القرطبي  الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري،   •

 1964  -ه   1384القاهرة، الطبعة: الثانية،    –البردوني و براهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية  

 م. 

 -ه     1408، الطبعة: الثانية،  معجم لغة الفقهاءقنيبي، حامد صادق،    –قلعجي، محمد رواس قلعجي   •

 م.   1988

أحمد  • بن  مسعود  بن  بكر  أبو  الشرائعالكاساني،    الكاساني،  ترتيب  في  الصنائع  دار  بدائع  الناشر:   ،

 م. 1986  -ه  1406،  2الكتب العلمية، ط

الشافعيالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد البغدادي،   • فقه  ، دار الكتب العلمية، الحاوي في 

 . 1994  -ه     1414  1ط

، الناشر: فة الأحوذي بشرح جامع الترمذيتحالمباركفوري، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم،   •

 بيروت.   –دار الكتب العلمية  

العدد  • الاسلامي بجدة،  المؤتمر  منظمة  بجدة،  اعسلامي  المؤتمر  لمنظمة  التابع  اعسلامي  الفقه  مجلة مجمع 

 الثاني.

المعجم جار(،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة ) براهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد الن •

 ، دار الدعوة. الوسيط

 . دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. العناية شرح الهدايةمحمد بن محمد بن محمود البابرتي،   •

الإسلامي(،  2017محمد، محمد عطى عبد المحسين، ) • الفقه  في  المسلمة  المرأة  ، مجلة الدراسات لباس 

 (. 7(، مج ) 36العلوم، ع ) كلية دار  -العربية، جامعة ألمانيا 
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الخلاف  المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي، • من  الراجح  معرفة  في  ، الإنصاف 

 بدون تاريخ.   -دار  حياء التراث العرا، الطبعة: الثانية  

• ( العيناء،  الشريعةم(.  2020المرضية،  مقاصد  ضوء  على  الأربعة  المذاهب  عند  الدراسات ،  النقاب 

سوراكارتا، برنامج ماجستير الشريعة اعسلامية. دراسة تكميلية مقدمة لنيل درجة -العليا جامعة المحمدية  

 الماجستير في الشريعة اعسلامية.

الفرغاني،   • الجليل  عبد  بن  بكر  أا  بن  علي  المبتديالمرغيناني،  بداية  شرح  في  طلال الهداية  المحقق:   .

 لبنان.   –بيروت    -التراث العرا   يوسف، الناشر: دار  حياء 

، الناشر: دار الحديث، القاهرة، العدة شرح العمدةالمقدسي، عبد الرحمن بن  براهيم بن أحمد المقدسي،   •

 م.   2003ه   1424الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  

رسا النفراوي، أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم النفراوي المالكي،   • على  الدواني  زيد الفواكه  أبي  ابن  لة 

 . تحقيق: رضا فرحات، الناشر: مكتبة الثقافة الدينية.القيرواني

النووي،   • الحجاجالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف  بن  مسلم  صحيح  شرح  ، دار  حياء التراث المنهاج 

 . 1392بيروت، الطبعة: الثانية،    –العرا  

النووي،   • شرف  بن  يحيى  زكريا  أبو  وعالنووي،  الطالبين  المفتينروضة  الشاويش، مدة  زهير  تحقيق:    .

 م. 1991ه  /  1412، 3عمان، ط  -دمشق  -الناشر: المكتب اعسلامي، بيروت

، تحقيق: عوض قاسم منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقهالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي،   •

 م. 2005ه / 1425أحمد عوض، الناشر: دار الفكر، الطبعة: الأولى،  

النيسابوري،  النيس • عبد الله  بن  الصحيحينابوري، محمد  على  القادر المستدرك  عبد  ، تحقيق: مصطفى 

 م. 1990  –  1411بيروت، الطبعة: الأولى،    –عطا، الناشر: دار الكتب العلمية  
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اللغةهارون، عبد السلام محمد هارون، والقزويا، الرازي أحمد بن فارس بن زكريا،   • مقاييس  ، ط معجم 

 م. 1979ه  1399عام النشر:  دار الفكر،  

الدين علي بن أا بكر،   • الفوائدالهيثمي، أبو الحسن نور  ومنبع  الزوائد  الفكر، بيروت  مجمع   -. دار 

 ه .   1412
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 السيرة الذاتية

حصل على   2016-2015من جامعة صلاح الدين / كلية العلوم اعسلامية/قسم الشريعة سنة    الباحث   تَرج 

 . 2021-2020قبول لدراسة الماجستير في جامعة كارابوك سنة 

 مقدمات الفقه، وكذلك دبلوم في فقه الخطابة والوعظ في أكادلآية بلدة الطيبة. –وحصل على دبلوم في  
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